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 والتقدير: الشكر  

 لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات، يا رب لك الحمد كماالحمد  

 . ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك

وعلى سائر   والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر، الوعد، الأمين

 الأنبياء والمرسلين.

 وانطلاق ا من باب "من لم يشكر الناس لم يشكر الله". 

خضري  والعرف ان بالجميل للدكتور "تقدم بأسمى آيات الشكر  ن

 ". محمد

  اي منحنذا العمل المتواضع، وال ذبقبول الإشراف على ه ي تفضلذال

سأل الله  نالقيمة ف   ومن بحر معلوماته وخبرته وتوجيهاته وإرشاداته من وقته

 عني خير الجزاء.   العزيز أن يجازيه
 



 

 
 

 

ء اهد ا  
 إلى من غرسَ فينا حبّ العلم وسهَر لأجلنا الليالي،

 إلى من كان لهم الفضل بعد الله في ما وصلنا إليه من علم ومعرفة؛
إلى والدينا الأعزاء، تاج رؤوسنا، وسندنا في الحياة... شكراً على دعائكم الدائم ودعمكم غير  

 .المشروط
م وتوجيهاتهم، فكنتم منارات نهتدي بها في  إلى أساتذتنا الكرام، الذين لم يبخلوا علينا بعلمه

 .طريق المعرفة
إلى أصدق ائنا وزملائنا، شركاء الدرب والنجاح، الذين كنّ ا معًا في لحظات الجد والتعب، والفرح  

 .والإنجاز
 ...إلى كل من آمن بنا وساندنا بكلمة طيبة أو دعاء صادق

 .امتناننا وتقديرنا لكم جميعًانهدي هذا العمل المتواضع، تعبيراً عن  
 

    :الطلبة 
- وليد و بوبكر-  



 

 
 

 مقدم                         ة 



 مق                  دمة 

 أ  
 

يعتمد   التي  الرئيسية  الوسائل  من  الإلكترونية  الوسائط  في أصبحت  الأفراد  عليها 
الخاص، لإتمام   أو  العام  للقانون  الخاضعين  كانوا من الأشخاص  الحالي، سواء  العصر 
معاملاتهم المدنية والتجارية. ويعود ذلك إلى ما توفره هذه الوسائط من سرعة وكفاءة في  

 .إنجاز المعاملات، مما يتناسب مع وتيرة الحياة السريعة وطبيعة التعاملات التجارية
للوسائط  وق المستمر  والتطور  الواسع  الانتشار  الممارسة  هذه  تعزيز  في  ساعد  د 

سهل   مما  المستمر،  تحديثها  عن  فضلًا  العالم،  أنحاء  جميع  في  المستخدمة  الإلكترونية 
فئات   بين  تمييز  ودون  بسهولة  الخدمات  على  والحصول  الصفقات  لإتمام  استخدامها 

فرد على دراية كاملة بجميع تفاصيل تلك الوسائط  المجتمع. لم يعد من الضروري أن يكون ال
 .لاستخدامها، بل يكفي أن يكون لديه الحد الأدنى من المعرفة حول كيفية التعامل معها

ونظرًا للنمو الاقتصادي الذي شهدته الدول، فقد دفع ذلك بالبنوك والمؤسسات المالية 
لدفع، من خلال دمج وسائل  إلى اقتراح مجموعة من الإصلاحات لتطوير وتحديث وسائل ا

دفع جديدة تتميز بالكفاءة والأمان، مثل النقود الإلكترونية التي تُستخدم في الدفع الإلكتروني.  
وقد أسهم هذا التطور في نظام الدفع الإلكتروني عبر تقديم جيل جديد من أدوات الوفاء،  

الإلكترونية التجارية  العمليات  إتمام  في  وسهولة  توفر سرعة  النقود  التي  نقل  يتم  حيث   ،
والأموال دون الحاجة للسندات أو الدعامات الورقية المكتوبة. وتتم هذه العمليات عبر وسائل  
نقل ذبذبات إلكترونية قابلة للقراءة بواسطة أجهزة مخصصة لهذه العمليات بين أطراف العقد  

الوسائل   هذه  استخدام  إلى  البنوك  اتجهت  السياق،  هذا  وفي  في  الإلكتروني.  الإلكترونية 
الوفاء من خلال إدخال المعلومات المتعلقة بالحسابات في أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى 

 .تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية وتبادل النقود إلكترونيًا بين البنوك 
عام   منذ  بدأت  الإلكترونية  الدفع  وسائل  اعتماد  في  الجزائر  جهود  أن  من  وبالرغم 

اته المسيرة الطويلة زمنيا القصيرة عمليا لم تكلل بالنجاح إلى حد الآن،  إلا أن كل ه  1995



 مق                  دمة 

 ب  
 

بسبب العديد من العراقيل القانونية والتقنية التي حالت دون تطبيق نظام الدفع الإلكتروني  
 .على أرض الواقع

تتجلى أهمية موضوعنا في العمليات الإلكترونية عموما والتطور الحاصل في الوسائل   
التقنية المستحدثة لتطبيق الدفع الإلكتروني في الجزائر، فمن الضروري توفير حماية قانونية  

أصبح ضرورة    لأنهوتقنية من أجل بعث الثقة لدى المتعاملين بها وضمان الاستمرارية،  
 :ضاع العالمية الجديدة، وتأتي هذه الدراسة لتحقيق الأهداف التاليةحتمية في ظل الأو 

 – .تحديد مجال التحديات التي تواجه سياسة تطبيق الدفع الإلكتروني في الجزائر - 
لمواجهة    كافية  الإلكتروني  الدفع  تطبيق  في  الحالية  الجهود  كانت  إذا  ما  معرفة 

 .التحديات
وني والجانب التقني وضرورة المضي بهما معا في  قة بين الجانب القان معرفة العلا-

  .ترقية نظام المدفوعات
المخاطر   - لمواجهة  الإلكتروني  الدفع  قطاع  تنمية  وتيرة  تسريع  أهمية  إبراز 

 .الاقتصادية
تبعا لما سبق ذكره فالدفع الإلكتروني في الجزائر يواجه معيقات في تطبيقه وبالتالي  

لتي يدخل من ضمنها التحديات والمخاطر والعراقيل كمجال  ضرورة تحديد هاته المعيقات وا
 :للمعيقات وعليه يمكن طرح الإشكالية الأساسية التالية

وما هي الإجراءات الوقائية    ؟ كيف يمكن مواجهة الجرائم المرتبطة بالدفع الإلكتروني
 الفعّالة التي يمكن اتخاذها لحماية الأفراد والمؤسسات من هذه المخاطر؟
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عد الدفع الالكتروني من أهم مؤشرات النهضة الاقتصادية التي ارتقت لها المجتمعات  ي 
البشرية لوضع حد للعراقيل التي أفرزتها وسائل الدفع التقليدية، وقد تنامى هذا الدفع في ظل  

لشبكة   المتزايد  فبازدياد  التطور  التكنولوجي،  الإبداع  إلى  بالإضافة  وانتشارها  الأنترنيت 
هناك احتياج كبير لوجود المال باعتباره أهم الاحتياجات    عمليات التجارة الالكترونية أصبح

الأساسية اليومية المحركة للاقتصاد سواء من حيث الوظائف أو من حيث الأهداف مما  
وبالقد المناسب  الوقت  في  توفره  على  فرض  الاحتياجات  هذه  تلبية  أجل  من  المناسب  ر 

خلاف الدفع التقليدي، هذا ما أدى إلى فكرة تطوير أشكاله، ومسايرته للثورة التكنولوجية  
 . الحاصلة تماشيا مع تغيير قواعد المنافسة وطرق العمل ووسائله

 مفهوم بطاقات الدفع الالكتروني المبحث الأول: ❖
الدفع   المالية، بطاقات  والمؤسسات  البنوك  تصدرها  مالية  أدوات  هي  الإلكتروني 

النقود  إلى حمل  الحاجة  إلكترونية دون  الشراء والدفع بطريقة  لتسهيل عمليات    ؛وتُستخدم 
تُستخدم هذه البطاقات على نطاق واسع سواء في المتاجر التقليدية أو عبر الإنترنت، وتتنوع  

المب  الخصم  الائتمان،  بطاقات  البطاقات بين  هذه  وتوفر  الدفع.  مسبقة  والبطاقات  اشر، 
تتيح   كما  السرية،  والرموز  التشفير  مثل  تقنيات  خلال  من  الأمان،  من  عالٍ  مستوى 
تُعد بطاقات الدفع الإلكتروني عنصراً   للمستخدمين تتبع نفقاتهم وإدارة ميزانياتهم بسهولة. 

من سرعة وسهولة وأمان في المعاملات  أساسياً في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، لما تقدمه  
الالكتروني(،   الدفع  )وسائل  الأول  المطلب  خلال  من  المبحث  سيتضمن  حيث  المالية، 

بطاقات الدفع الالكتروني( في متضمن المطلب الثاني، وأخيرا )أهمية بطاقات الدفع   تعريف)
 الإلكتروني وتميزها عن وسائل الدفع الأخرى( من خلال المطلب الثالث. 
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المطلب الاول: وسائل الدفع الإلكتروني 
وسائل الدفع الإلكتروني هي أدوات تقنية تتيح للأفراد والشركات إجراء المعاملات المالية  
عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة مخصصة، مثل بطاقات الائتمان، والمحافظ الرقمية،  

سرعة   الوسائل  هذه  توفر  الإلكترونية.  البنكية  يسهل  والتحويلات  مما  الدفع،  في  وأمانًا 
 .العمليات التجارية اليومية ويعزز من كفاءة النظام المالي الرقمي

 :مفهوم وسائل الدفع الإلكترونية الفرع الأول 
 التعريف الفقهي   -أولا

من بين التعريفات الواردة بشأن بطاقة الدفع الالكتروني نجد بأنها وسائل تسمح بتحويل  
المستعمل   السند  لكل شخص مهما كان    لأمر، سند    الدفع،بطاقات    بنكي،  )سندالأموال 

هذا الأساس فإن وسيلة الدفع هي تلك الأداة المقبولة اجتماعيا من    وعلى  بنكية(تحويلات  
وتدخل في زمرة    الديون،  وتسديد  والخدماتت الخاصة بتبادل السلع  أجل تسهيل المعاملا

وسائل الدفع الى جانب النقود القانونية تلك السندات التجارية سندات القرض التي يدخلها  
 .1حاملوها في التداول عندما يؤدون أعمالهم 

خدمة    كما عرفها البعض الآخر بأنها عملية تحويل الأموال في الأساس ثمنا لسلعة أو 
البيانات عبر خط تليفوني أو شبكة ما أو    وإرسالبطريقة رقمية باستخدام أجهزة الكمبيوتر  

 2أي طريقة لإرسال البيانات. 

 
الدفع الالكتروني في   1 القانوني لوسائل  النظام   بالقايد، جامعة أبو بكر    دكتورة،أطروحة    الجزائر،حوالف عبد الصمد 

 . 18-17، ص 2015- 2014 تلمسان،
،  وزووتيزي    ي،معمر جامعة مولود    العام، النظام القانوني للدفع الالكتروني، مذكرة ماجستير في القانون    يوسف،والد   2

 20ص   ،2011
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هي أنظمة الدفع التي تتم إلكترونيا    أنها: أنظمة الدفع الالكترونية أيضا على    وتعرف
الورق   يستطيع  )النقد،بدلا من  يقوم    الشيكات(  أو  إلكترونيا  فواتيره  يحاسب  أن  الشخص 

 .  1بتحويل النقود إلكترونيا عبر حسابه البنكي الخاص
في الغالب أحد   وهيعقد تتعهد بمقتضاه الجهة المصدرة للبطاقة    بأنها:أيضا    وعرفت

في حدود مبلغ معين لمصلحة شخص يسمى حامل البطاقة )العميل(،    دمابفتح اعت البنوك  
التي ترتبط في    التجارية، قيمة مشترياته لدى المحال    وسدادالأمر الذي يمكنه من الوفاء  

البطاقات  هذه  بمقتضى  الوفاء  بقبول  يلزمها  بعقد  للبطاقة  المصدرة  بالجهة  الوقت  ذات 
 .  2لمبيعاتها أو خدماتها

بطاقة تصدرها مؤسسة مجازة وتسلمها إلى عميلها بهدف تسديد    آخر:تعريف    وفي
البطاقة   والخدماتثمن السلع   بالمؤسسة مصدرة  للموردين دون أن يكون قبولها محصورا 

 . 3فقط
كما عرفها المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السابعة بجدة عام  

هو مستند يعطيه مصدره لشخص معين بناء على عقد بينهما يمكنه    ،م1993هـ /  1414
ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمينه التزام المصدر   والخدماتمن شراء السلع  

 .4 المصارفبالدفع ما يمكن من سحب النقود من 
الوفاء   ومن بوظيفتي  تقوم  بطاقات  عن  عبارة  بأنها  تعريفها  يمكن  سبق  ما  خلال 

  .وخدماته ، تمكن حاملها من تسديد قيمة مشترياته لائتمانوا
 

 
الدفع الالكترونية    أسيا،  باريس 1 العلوم    الجزائر،تطبيقها في    ومدىوسائل  العلوم    الاقتصادية،مذكرة ماستر في  كلية 

 . 43، ص  2013/2012ام البواقي،  مهيدي،جامعة العربي بن  التسيير، وعلوم والتجاريةالاقتصادية 
 98ص  السابق،المرجع   الصمد،حوالف عبد  2
 23ص  ،2015/2014 المسيلة، بوضياف،كلية الحقوق جامعة محمد  الحقوق،مذكرة ماجستير في  مقري،صوتية  3
ص    ،2008  الاردن،عمان    والتوزيع،دار الثقافة للنشر    الأولى،الطبعة    الالكتروني،جلال عايد الثورة، وسائل الدفع   4

21. 
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 التعريف القانوني  -ثانيا

  11-03من قانون النقد والقرض    69عرف المشرع الجزائري وسيلة الدفع في المادة  
تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل    يلي:وسائل الدفع كما  

 .1الأموال مهما يكن سند أو أسلوب التقني المستعمل
نفس التعريف الذي أورده المشرع قبل التعديل لكن مع تعديل طفيف من خلال    وهو 

 "سند " عوض شكل.   إدراج مصطلح
كما أعطى المشرع الجزائري تعريف آخر أكثر وضوحا بحيث بين وجود نوعين من  

رقم   قانون  بموجب  والمتمم  المعدل  التجاري  القانون  خلال  من  سنة    02-05البطاقات 
20052  . 

تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن   على:فنصت    24مكرر    523أما المادة  
 .  3لصاحبها فقط بسحب الأموال  وتسمح المالية المؤهلة قانونا  والهيئاتالبنوك 

من قانون رقم    06كذلك عرف المشرع الجزائري وسيلة الدفع الالكتروني في المادة  
الالكترونية    18-05 التجارة  قانون  للتشريع    بأنها: من  بها طبقا  دفع مرخص  كل وسيلة 

 .  4المعمول به تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة الكترونية 
فإن المشرع الجزائري اعترف بإمكانية استعمال وسائل الدفع الالكترونية لتحويل    وبهذا 

قد أشار إلى  الالكترونية، والاتصالاتالمتعلق بالبريد  04-18الأموال إذ نجد القانون رقم 

 
المتعلق  ، 27/ 2003/08هـ الموافق ل  1424جمادى الثاني عام  27، المؤرخ في 11-03من الأمر رقم  69المادة   1

 المعدل والمتمم ،52العدد   الرسمية،الجريدة  والقرض،بالنقد 
سبتمبر، المتضمن القانون    25المؤرخ في    59/75، المعدل والمتمم للأمر  06/ 2005/02المؤرخ في   02-05الأمر  2

 التجاري 
م المتعلق بالنقد والقرض،  04/16/ 1990هـ /   1410رمضان    23المؤرخ في    90/ 10، من الأمر  24مكرر    523المادة  3

 .، ملغى16العدد   الرسمية، الجريدة  والمتمم،المعدل 
، والمتعلق 2018مايو سنة    10الموافق ل    1439شعبان عام    24المؤرخ في    05- 18من قانون رقم    06المادة    4

 . 28بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية، العدد 
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"... يتم تحويل    أن:منه على    04الفقرة    46بعض وسائل الدفع الالكترونية إذ نصت المادة  
  1. " الالكترونيةق جميع وسائل الدفع الكتابية أو الأموال عن طري 
 :الصيرفة الالكترونية   الفرع الثاني 

الصيرفة الالكترونية هي تقديم الخدمات المصرفية باستعمال تكنولوجيات المعلومات  
الانترنت   خلال  من  أي  النقال    والهاتف الخاصة    والشبكات الآلية    والموزعاتوالاتصال، 

  وكلساعة    24  وخلال والثابت والحاسب الشخص فهي تتيح الخدمة المصرفية عن بعد  
، نذكر  2والمصرفلفة اقل وبدون التقاء مكاني بين العميل  أيام الأسبوع وبسرعة فائقة وبتك

 من أهمها:  
 أجهزة الصراف الآلي   ايداع-أولا

المنظمات   تقدمها  التي  الأدوات  أهم  من  الانترنت  عبر  المصرفية  الخدمات  تعد 
لذلك، يجب ألا تهمل البنوك تطوير البنية التحتية لنظامها المصرفي   3المصرفية لعملائها 

عبر الإنترنت اذ تتيح من خلال هذه الخدمة الملائمة محمية للذين يملكون بطاقات للسحب  
تعرف "أجهزة الصراف الآلي على أنها أجهزة تواصل آلية تسمح بالوصول  الآلي من الولوج  

إلى الحاجة  البشري"   إلى خدمات مصرفية دون  العنصر  هذه الأجهزة   تمكن  4تفاعل مع 
العملاء المنظمات المالية إجراء معاملات مالية مختلفة مثل سحب النقود وإبداع الأموال  

 
، يحدد القواعد العامة المتعلقة  2018مايو سنة    10الموافق لـ    1439شعبان عام    24مؤرخ في    04  18قانون رقم   1

 2018مايو  13الصادرة في   27الالكترونية الجريدة الرسمية، العدد   لاتصالاتوابالبريد 
ةــ الواقــع -جامعة بومرداس، الصيرفــة الالكتروني    -دـ م.ج. خميس مليانة، د زويتة محمد صالح  -أ بوعافيـة رشي   2

   2011، مـاي145ص ، 03  العدد:والتحديــات، مجلة اقتصاد الجديد، 
. العملاء. السودانالخدمات المصرفية الإلكترونية في جذب    (. دور2017، محمد، ف. ع. ).&  بكر، ه. خ ابو   3

 .النيلين الاعمال، السودان: جامعةادارة   السودان، قسم
4 Ali, Nazari Tehrani; Behzad, Mashali. (2020). development of e banking Channels and 
Market share in developing countries. Financial innovation, 6. 
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. ومن أهم فوائد استخدام أجهزة الصراف  1والتحقق من أرصدة وتحويل الأموال بين الحسابات 
 . 2الآلي توفير المال والجهد 

 خلوية  ذكية الخدمة المصرفية عبر تطبيقات الهواتف   -ثانيا
خدمة الويب المصرفي تقنية حديثة تقدمها المصارف لعملائها تتيح لهم الوصول إلى  

تتمثل هذه العمليات    3حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات عبر تطبيقات الهاتف الخلوي 
ه الوسيلة الالكترونية في الاستفسار  المالية المختلفة التي يؤديها عملاء البنك من خلال هذ

عن الحساب والحصول على كشف الحساب كما يمكنهم استخدامها للقيام بالدفع الالكتروني  
تذاكر الالكترونية  إلى حجز  بالإضافة  الفواتير  المصرفية 4وتسديد  الخدمات  تكون  . وكي 

بح المدفوعات من  يجب أن تص   5عبر الهاتف المحمول مهمة في تحقيق الاحتفاظ بالعملاء
معاملات   رسوم  لها  يكون  أن  ويجب  للاستخدام،  ملاءمة  وأكثر  وأسهل،  أسرع  خلاله 

 .  6منخفضة، وتوافر واسع، وتقنيات موحدة 
 
 

 
1 peter, I. A., & E. menike, k. O. (2016). Impacted of Automated Teller Machine on Banking 
Services Delivery in Nigeria a Stakeholder Analysis. Bat. J. Ed. Tec. Soc., 71. 

الإلكترونية في البنوك التجارية مصرف السالم الجزائر انموذجا. . واقع الصرفة 2020علي السنوسي، وعلي محبوب.  2
 19، ص  1(، .02)  04مجلة شعاع للدراسات الاقتصادية، 

، تسويق المنتجات المصرفية. تأليف النسور لياد عبد الفتاح، تسويق المنتجات المصرفية،  2015النسور اياد عبد الفتاح.   3
 .ع، عمان: دار صفاء للنشر والتوزي345ص 

( العوامل المؤثرة في استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من 2017محمد عبد الله رياض. ) 4
 ،  06(، ص 01)  14. مجلة جامعة الشارقة، –وجهة نظر العملاء دراسة ميدانية إقليم الجنوب 

5 Tiba, a., & Bojan, O. (2022). The Impact of Mobile Banking Services on Customer 
Satisfaction and retention A Study on Turkey Banks. International Journal of Innovation and 
Economic Development ,08 (03), 6. 
6 Matti, r., & Virpi, K. T. (2004). Mobile Banking Service. communications of the ACM, 47 
(5), 46. 
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 الخدمة المصرفية عبر الانترنت   -ثالثا
 . 1لبياناتهم المالية من أيا كان مكان تواجدهم وعلى مدار الساعة 

 المصرفية عبر نقاط البيع  الخدمات  -رابعا
يتم استخدام الخدمات المصرفية عبر نقاط البيع كوسيلة للتفاعل مع العملاء الذين  
يحملون بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم عبر الشبكة الالكترونية، حيث يتم استخدام  

نة عند  تلك الخدمات بخصم قيمة المشتريات التي يقومون بها من حساباتهم المدينة أو الدائ 
، مما يسمح للعملاء بإدارة عملياتهم المالية بكل  2الشراء من المتاجر المزودة بتلك الوحدات"

 3. مرونة وسهولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بدلًا من التقييد بأوقات الفرع الفعلي
نقاط البيع  نستنتج من خلال المعطيات السابقة يمكننا استنتاج أن الخدمات المصرفية عبر  

 تتيح للعميل إمكانية القيام بعمليات الشراء في بيئة آمنة. 
 :العوامل التي ساعدت على تطور نظام الدفع   الفرع الثالث 

لقد تعددت العوامل التي ساعدت على تطور وسائل الدفع وتحولها من الشكل التقليدي  
هذه العوامل هي    وأهم  تطورا،إلى أشكال أخرى تؤدي نفس الوظيفة لكن بطرق مختلفة أكثر  

  :كالتالي
 
 
 

 
مجلة  .، خدمات المصرفية الإلكترونية في البنوك الجزائرية دراسة حالة القرض الشعبي الجزائري 2018.  الصغيرةلويزة   1

   05(،3)  2  والاعمال،اقتصاديات المال  
فراد للخدمات  لا، المتغيرات المرتبطة باستخدام/ عدم استخدام عملاء البنوك من ا2007.  اليمينعبد الغني عمرو ابو  2

 4  (، ص32) الاسلامي  للاقتصاد. مركز صالح لعبد هللا  لكترونيةالإالمصرفية 
3 Gilbert, O. N., & Tochukwu, G. O. (2023). A Literature Review on the Challenges of the 
Use of Point of Sale (POS) Terminals in the Nigerian Banking System. national Journal of 
Academic Information Systems Research (IJAISR), 10 
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 أولا: تراجع فعالية وسائل الدفع التقليدية 
تقليل   في  التقليدية  الدفع  وسائل  والضياع  أسهمت  السرقة  مثل  النقود  مشاكل حمل 

وصعوبة حمل المبالغ الكبيرة، مما جعلها بديلًا مناسبًا للنقود وسهلت العمليات التجارية.  
 1: ورغم شعور الأمان الذي وفرته مع مرور الوقت، إلا أنها لا تخلو من بعض المشاكل

  يفون لالت و عبر  : فالحاجة إلى الوجود الشخصي سواء شخصيا أانعدام الملاءة   -1
  وينتجللعملاء يسترجع إلى تأخير اقتناء المنتج أو الخدمة    وبالنسبة  المعاملات يقيد حرية  

للبائع يعني ذلك خسارة في الإيرادات نتيجة المخفاض المبيعات    وبالنسبة عنه تكلفة أعلى  
 أو فقداتها.  

لا تتم المدفوعات التقليدية في الوقت   عدم إجراء المدفوعات في الوقت الحقيقي:   -2
التأخير في التحقق الفعلي على نوعية السداد فالمدفوعات بالشبكات مثلا    ويتوقفالحقيقي  

 تستغرق ما يصل إلى أسبوع.  
والشيكات    الأمن: انعدام    -3 تزول  أن  يمكن  أن    والسنداتفالتوقيعات  يمكن  لأمر 

 . بمختلف أشكاله  والاحتيالللغش  ؤوايلجيمكن أن   والتجار  تضيع،تسرق أو  
  وبالنسبة إن كل معاملة تكلف مبلغا ثابتا من المال،    ارتفاع تكلفة المدفوعات:  -4

 . 2للمدفوعات الصغيرة تغطي بالكاد تكاليف المصروفات
المجتمع فيما يخص وسائل الدفع التقليدية، هو مشكل الشيكات    يواجه مشكل    وأكبر 

 نتشار الواسع لها. لابدون رصيد حيث أصبحت مشكلة اجتماعية بسبب ا
 
 
 

 
 34ص   33، ص 2010الجزائر سنة   السابعة،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  البنوك، الطاهر الطرش، تقنيات  1
 34ص   33مرجع سابق، من  الطرش،الطاهر  2
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 ثانيا: استخدام شبكة الانترنت في المجال المصرفي 

كان للتطور التكنولوجي في مجال الاتصالات الفضل في حدوث ثورة في المعاملات،  
الانترنت   تطورًا     1web idewww.worldالمصرفية من خلال شبكة  الإنترنت  شهدت 

كبيرًا شبيهًا بميلاد جديد، حيث توحّد شكل التطبيقات والمواقع، مما سهّل على المستخدمين  
مد على قيمة المحتوى. ومع استقرار الإنترنت كشبكة عالمية،  والمبرمجين تطوير مواقع تعت

المنزلي المصرف  بتقديم خدمات  البنوك  ، مما مكّن  (Home Banking) استفادت منها 
العملاء من إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لزيارة الفروع أو الانتظار الطويل، وذلك عبر  

 .العقاريةمقرات إلكترونية بديلة عن المقرات 
كل    وإجراءفي منزله    وهو ثم يسهل على العميل التعامل مع البنك عبر الانترنت    ومن
 . 2المصرفية عملياته 

 التوجه نحو التجارة الالكترونية  ثالثا:
  والخدمات للسلع    وشراءعلى أنها تنفيذ كل العمليات التجارية من بيع    تعرفوالتي   
  ."المعلومات بوسائل الكترونية منها شبكة الانترنت وتبادلالأفكار  وحتى

التجاري على أساس  النشاط  التقليدية قامت منذ فجر  التجارية  العلاقات  وإن كانت 
الإيجاب والقبول مخصوص أي تعاقد، وهي أساس التزام البائع مثلا بتسليم المبيع بشكل  

بالوفاء المشتري  يقوم  أن  باس،  مادي،  أو  نقدا  إما  البديلة  بالثمن  الدفع  أدوات   وهيتخدام 
  .وسائل الدفع التقليدية

 
الملتقى العلمي الدولي الرابع حول عصرنة نظام    الحديثة،  صلاح الياس، وسائل الدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل 1

- 26يومي    مليانة،المركز الجامعي بخميس    الجزائر،اعتماد التجارة الالكترونية في    واشكاليةالدفع في البنوك الجزائرية  
 39ص   ،2011افريل  27

مذكرة ماجستير    الجزائرية،توصيف عمار، استراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي والعشرين مع الإشارة إلى التجربة   2
 11ص  ، 2009/2008في العلوم الاقتصادية جامعة منتوري كلية العلوم الاقتصادية قسنطينة، السنة الجامعية 
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والخدمات   السلع  تبادل  عن  تعبر  كونها  الالكترونية  التجارة  بين    والمعلوماتفان 
شبكة   مكانيا عبر  المتباعدة  الدفع    الانترنت،الأطراف  وسائل  تطوير  كان   وقد استوجبت 

  الالكترونية، ظهور وسائل الدفع الالكترونية من العوامل المباشرة المساعدة في نمو التجارة 
  ووسائل   الانترنت،شبكة    مشترون،  عون،ئ بافالتجارة الالكترونية تقوم على أربعة عناصر:  

 1الدفع الالكترونية. 

 :بطاقات الدفع الالكتروني تعريفالمطلب الثاني 
بطاقات الدفع الإلكتروني هي أدوات مالية حديثة تُمكّن حامليها من إجراء عمليات  
المالية،   المؤسسات  تُصدرها  التقليدية.  النقود  حمل  إلى  الحاجة  دون  السحب  أو  الشراء 

 .اليوميةوتُستخدم عبر أجهزة إلكترونية، مما يجعلها وسيلة دفع آمنة وسريعة في المعاملات  
 الفرع الأول: نشأة وتطور بطاقات الدفع الالكتروني  •

شهدت بطاقات الدفع الإلكتروني تطورًا ملحوظًا منذ بداياتها في القرن العشرين، حيث  
انتقلت من أدوات بسيطة محدودة الاستخدام إلى وسائل دفع متقدمة تُستخدم عالميًا. ويُعد  

 .الأفراد والمؤسسات إلى وسائل دفع أسرع وأكثر أمانًاهذا التطور استجابة لحاجة 
 الغربية الدول في  الالكترونية الائتمان بطاقة ظهور أولا/

على يد شركة البترول العامة    1914ظهرت أول بطاقة ائتمان في الولايات المتحدة عام  
والزيوت والدفع لاحقًا.  في كاليفورنيا، حيث منحت عملاءها بطاقات معدنية لشراء البنزين  

، أصدرت مؤسسة التلغراف أيضًا قطعًا معدنية للتحقق من هوية عملائها  1915وفي عام 
 . 2.والتعرف على برقياتهم

 
 40من  39من  سابق،صلاح الياس، مرجع  1
كمال  2 الجامعي،    مصطفى  الفكر  دار  الحديثة،  الالكترونية  الدفع  وسائل  التجارية  الأوراق  بندق،  أنور  وائل  طه، 

 .303م، ص  2005الإسكندرية، مصر، 
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، وُلدت أول شركة بطاقات ائتمان في العالم وهي "داينرز كلوب" على  1949في عام  
بلومينغدال والمحامي رالف شنايدر.  يد فرانك ماكنمارا، بالاشتراك مع رجل الأعمال ألفريد  

نيويورك لاعتماد    14شخص من معارفهم، وتعاونوا مع    200جمعوا حوالي   مطعمًا في 
البطاقة كوسيلة دفع. كانت البطاقة آنذاك ورقية، تشبه الشيك، وتحمل توقيعات للتحقق،  

 . 1ويُطلب من حاملها تقديم بطاقة هوية بها صورة لإثبات ملكيتها 
  20قة "داينرز كلوب" نجاحًا سريعًا، حيث ارتفع عدد زبائنها خلال عام إلى  شهدت بطا

إلى   المتعاملة معها  المطاعم  تعمل  1000ألفًا، وعدد  بل  سلعًا،  تبيع  لا  بأنها  وتميزت   .
كوسيط بين حامل البطاقة والتاجر. ورغم انطلاقها في قطاع المطاعم فقط، توسعت لاحقًا  

، بلغ عدد حاملي البطاقة  1992ؤسسات أخرى. وبحلول عام  لتشمل الفنادق والمتاجر وم
مليون، بحجم تعاملات وصل إلى    2.2ملايين، وتجاوز عدد المؤسسات المتعاملة بها    7

   .2مليار دولار  19
 عبر بطاقة  1947دخل بنك "ذا فلات بوش ناشيونال" مجال بطاقات الائتمان عام  

"Charge It"  مؤسسة، أبرزها بنك فرانكلين الوطني في نيويورك    100، وتبعته أكثر من
. وكان الدخول الحقيقي للبنوك في هذا المجال  1951عام   "National Carde" ببطاقته

وتعميمها في فروعه   "American Card" بإصدار بطاقة  1958مع البنك الأمريكي عام  
،  "American Express Carde" على الساحل الغربي. وفي نفس العام، ظهرت بطاقة

التي سمحت لحامليها بالحصول على السلع والخدمات من الفنادق والشركات، مع ضمان  
العملاء  من  المدفوعة  المبالغ  بنك   .3استرداد  قام  أيضا  السنة  نفس  Chase ) وفي 

 
كيلاني عبد الرضا محمود، النظام القانوني لبطاقة الوفاء والضمان، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق عين شمس، القاهرة،  1

 .06م، ص    1996مصر، 
المدنية للاستخدام غير المشروع لبطاقة الوفاء ووضع الضوابط لها، رسالة    المسئوليةحمدان عسكر الجهني،    أمجد 2

 .11م، ص    2005دكتوراه، كلية الدراسات القانونية، جامعة عمان العربية، الأردن، 
3 Tony Drury and Charles W. Ferrier , Credit Cardes, Butter Worth , London, 1984, p 14-
29. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwirrYnX38bZAhWMaxQKHaleCxEQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FCredit-Cards-Tony-Drury%2Fdp%2F0406259402&usg=AOvVaw049J05FebS_3ZQplN6pj4O
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwirrYnX38bZAhWMaxQKHaleCxEQFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FCredit-Cards-Tony-Drury%2Fdp%2F0406259402&usg=AOvVaw049J05FebS_3ZQplN6pj4O
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Manhattan  وأعقب ذلك دخول    المنهج،على نفس    امريكي بالسير( وهو ثاني اقوى بنك
إذ كانوا يقدمون خدمات ائتمانية    المجال، العديد من بنوك الولايات المتحدة الأمريكية في هذا  

 . 1مختلفة
، لعب بنك أمريكا دورًا كبيرًا في تطوير نظام البطاقات الائتمانية، حيث  1965في عام  
بطاقة الولايات   "Bank America Carde" أطلق  مستوى  على  البطاقة  لطرح  كأساس 

باسم تابعة  شركة  البنك  أنشأ   "Bank America Service Corporation" المتحدة. 
لتوسيع قاعدة البنوك المصرح لها بإصدار البطاقة. ومن هذا البرنامج، نشأ اتحاد بين البنوك  

، بهدف  (Visa) "لمعالجة المعاملات باستخدام البطاقة، الذي أصبح يعرف الآن باسم "فيزا
 . 2يكي عنها وتوسيع استخدامها عالميًا بين التجارإزالة الطابع الأمر 

أصدرت بطاقة أخرى بواسطة ثمانية بنوك أمريكية )مارني ميلاند بنك   1967 وفي سنة 
من نيويورك، وبنك مللون الوطني وبتسبورج الوطني من بنسلفانيا، وبنك فالي نشيونال من  

يطلق على هذه البطاقة مع بطاقة    أصبحاين    (،Interbank cardeاريزونا( سميت بطاقة )
(Master Charge  الصادرة عن اتحاد بنوك ) م بشبكة ماستر    1979في سنة    اكالفورني

 .3( Bank Netويطلق عليها أيضا ) نيويورك،ومقرها في  حاليا،كارد المعروفة 
الامريكيتين      Visa Cardeو   Master Cardeم اتفقت شبكتي:    1985وفي عام  

واللتان تشكلان اغلبية بطاقات القيد على النطاق العالمي )بالإضافة الى الولايات المتحدة(  
على اجراء للتحصيل فيما بين نظاميها، وبذلك أصبح يحق للبنوك التي تمنح احدى هاتين  
يحمل   حساب شخص  من رصيد  التأكد  معها  المتعاقد  التاجر  على  تسهل  ان  البطاقتين 

 
م،    2007لجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر،  ايهاب فوزي السقا، الحماية ا 1

 .34ص 
عبد الكريم فوزي القدومي، أثر قانون المعاملات الالكترونية الاردني على عمليات البنوك، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات  2

 .99م، ص   2005، العربية، الأردنالقانونية، جامعة عمان 
مين للنشر والتوزيع،  محمد توفيق سعودي، بطاقة الائتمان والأساس القانوني للعلاقات الناشئة عن استخدامها، دار الأ  3

 17م، ص    2001القاهرة، مصر، 
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. هذا كان فيما يخص مراحل تطور البطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة  1اقة الأخرى البط
 الأمريكية. 

م، وذلك عندما    1963اما في انجلترا فقد كان اول ظهور للبطاقات الائتمانية في عام  
ثم بعد  الإسترليني اصدرت )الامريكان اكسبرس( بطاقتها وسميت )الامريكان اكسبرس    ،)

م قام بنك باركيز بإصدار أول بطاقاته، إلا أنها كانت ذات طابع محلي    1966ذلك عام  
مما دفع به للانضمام الى جمعية )فيزا( العامية لكي تصيح بطاقته دولية الاستعمال. ثم  

يد اتحاد ثلاث بنوك انجليزية كبرى، وانضمت    ( على Accessظهرت بعد ذلك بطاقة )
 .2ولية( الدcarde Master)بدورها لجمعية 

 Cartes)بطاقات  م حيث ظهرت    1954كما ظهرت بطاقات الائتمان في فرنسا عام  
du diners)  م والتي   1967وانتشر استخدام هذه البطاقات خاصة البطاقات الزرقاء عام

ظهرت جراء اتفاق خمسة بنوك كبرى على اصدارها وذلك للوقوف في وجه زحف البطاقات  
عن   فضلًا  الفرنسيالامريكية.  الفنادق  اتحاد  الصادر عن  المذهب  عدد  3الكارت  وبلغ   .

  .4م واحداً وعشرين مليون بطاقة 1993بطاقات الائتمان المستخدمة في فرنسا عام 
 العربية  الدول في الالكترونية  الائتمان بطاقة ظهور ثانيا/

العربي    ظهرت بطاقات الائتمان في الوطن العربي لأول مرة في مصر من خلال البنك
م وذلك بانضمامه لعضوية   1992م، تبعه بعد ذلك بنك مصر عام  1981الافريقي سنة  

، وقيامه بتسويق هاتين البطاقتين في مصر. ثم قام البنك  وماستركاردمنظمة فيزا العالمية  
 

، مذكرة ماجستير، قسم القانون الخاص،  الائتمانبطاقة    استخدامالعلاقات التعاقدية المنبثقة عن    الجادر،ذبة سامي حميد   1
 .12م، ص  2008 الأردن، العليا،جامعة الشرق الأوسط للدراسات  الحقوق،كلية 

2 Sally A. Jones, The Law Relating To Credit Cardes, Oxford, London, 1989, P1. 
 .354وائل أنور بندق، مرجع سابق، ص  طه،مصطفى كمال  3

4  André Bertrand et Philippe Le Clech, La pratique du droit des cartes de paiement et de 
crédit (des systèmes électroniques de paiement de la télématique bancaire et du télé-
achat), La REVUE BANQUE EDITEUR, France, 2nd édition, 1989, p 45. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiptb2J7sbZAhXJyRQKHSauDtAQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fgallica.bnf.fr%2Fark%3A%2F12148%2Fbpt6k3325753z&usg=AOvVaw27JgE6gDbmdf2xZS3hbr7q
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  أصبحم، ولأجل هذا    1997الاهلي المصري وبنك القاهرة بإصدار أول كارت فيزا عام  
داخل  الفيزا  بطاقات  تعاملات  كافة  بتسوية  الاختصاص  المصري صاحب  الأهلي  البنك 
مصر، وبنك مصر صاحب الاختصاص بتسوية كافة تعاملات بطاقات الماستر كارد داخل  

قات الائتمانية في باقي الدول العربية ومنها المملكة  . ثم انتشر بعدها استخدام البطا1مصر 
بترخيص    بنك البتراءم عن طريق    1982الاردنية التي اصدرت بطاقتها الائتمانية في عام  

 . 2من شركة فيزا العالمية
قطاع   في  كبيرا  تطورا  تشهد  التي  الدول  من  المتحدة  العربية  الامارات  دولة  وتعتبر 

احتل حيث  الائتمان  استخداما  بطاقات  الأوسط  الشرق  دول  أكثر  بين  الأولى  المرتبة  ت 
%(  15ارتفع عدد البطاقات المتداولة لديها بنسبة )  2001للبطاقات الائتمانية. ففي عام  

. ورغم هذا التطور الكبير لنظام البطاقات 3ليصبح عددها ما يقارب خمسمائة ألف بطاقة
ول العربية ذات النظام الاقتصادي المغلق مثل  الائتمانية إلا أنها لم تجد لها مكانا في الد

 سوريا وليبيا والجزائر وغيرها من الدول إلا مؤخرا. 
 بطاقات الدفع الالكتروني   تعريفالفرع الثاني:  •

أو   البلاستيكية،  النقود  بها كبطاقة الاعتماد  التي تعرف  المسميات  تعدد  بالرغم من 
الأكثر شيوعا والأكثر تعبيرا عن حقيقتها من الناحية  بطاقة الدفع الالكتروني إلا أن الاسم  

العملية واللغوية هو بطاقة الائتمان ذلك أنها تمكن حاملها من الحصول على ائتمان قصير  
 ( اللفظ  أن  كما  ووفاء  دفع  وسيلة  كونها  إلى  بالإضافة  الائتمان  Creditالأجل  يعني   )

فع الالكتروني والتي سنتناولها في خمس  والاعتماد، فتقضي دراسة هذا الفرع معنى بطاقة الد
 جوانب: اللغوي، التشريعي، ومن حيث الشكل والمضمون وتعريفها الفقهي.  

 
 36، ص المرجع نفسه 1
 .22م، ص  1997الله، الجوانب القانونية للبطاقات الائتمانية، رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية،    ءهدى غازي عطا 2
توسعها 3 تستكمل خطة  كارد  ماستر  بلعرج،  اتحاد    محمد  افريقيا، مجلة  الأوسط وشمال  الشرق  في  السريعة  العالمية 

 .64م، ص  2002، مايو 257المصارف العربية، بيروت، لبنان، العدد  
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 تعريف اللغوي  ال -أولا 
تعني كلمة "بطاقة" في اللغة الورقة أو الرقعة الصغيرة التي يُكتب عليها بيان معين.  

واء كان عينًا أو متاعًا. أما "ائتمان"  كما يُقال إنها رقعة صغيرة تُحدد فيها قيمة شيء ما س
فمشتقة من الفعل "أمن"، وتشير إلى الأمانة والصدق والطمأنينة والعهد والثقة في الشيء  

. وأمن على ماله عن فلان أي جعله في ضمانة ائتمان فلان، على كذا اتخذه  1المأمون 
ه دين وقيل مأمون به  أمينا عليه وأمنت غيري من الأمن والأمان ورجل أمين وأمان أي ل

 . 2ثقة 
 تعريف القانونيال - ثانيا 

عرفها المشرع الفرنسي على أنها: أداة تصدر من إحدى الجهات المنصوص عليها  
( والخاص بنشاط ورقابة  1984/1/24( الصادر في )1684من القانون رقم )  8في المادة  

 . 3حسابه مؤسسات الائتمان تسمح لحاملها بسحب وتحويل النقود من 
أما المشرع الجزائري أرسى وسائل الدفع الإلكتروني أكثر حداثة من خلال محاولته  
عصرنته للنشاط البنكي من خلال نصه على استحداث بطاقات الدفع الالكترونية للوفاء، 

من خلال الفصل الثالث من الباب الرابع تحت عنوان " في    02-05بموجب القانون رقم  
 ع. بطاقات السحب والدف

المادة   في  الدفع  بطاقة  الجزائري  المشرع  عرف  القانون    23مكرر    543وقد  من 
  59-75المعدل والمتمم للأمر    02/06/ 2005المؤرخ في    1975/09/26  05التجاري  

البنوك   بطاقة صادرة عن  دفع كل  بطاقة  تعتبر   " التجاري  القانون  المتضمن  المؤرخ في 
وتسم قانونا  المؤهلة  المالية  وبالتالي  والهيئات  الأموال،  وتحويل  بسحب  فقط  لصاحبها  ح 

 
 106، ص  1970جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء الأول، دار الحديث للنشر والتوزيع القاهرة، مصر،   1
النظرية   2 جامع،  القاهرة، أحمد  والتوزيع،  للنشر  العربية  النهضة  دار  الثاني،  الجزء  الرابعة،  الطبعة  الاقتصادية، 

 64، ص 1987مصر،
،  2008رضا الحباشنة، الحماية الجزائية لبطاقة الوفاء، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،   جهاد 3

 22ص
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التجاري   23مكرر    543فالمادة   القانون  البطاقات    1"من  من  فقط  نوعين  إلى  تشير 
 الالكترونية:  

- 91من المرسوم رقم    91/57وقد عرف المشرع الفرنسي بطاقة الوفاء في المادة  
في    1382 الوفاء  1991/12/30الصادر  بطاقة  تعتبر   " يلي:  تسمح    كما  بطاقة  كل 

لصاحبها بسحب ونقل الأموال، وهذه البطاقات لا يمكن أن تصدرها لا مؤسسات القرض 
 .  2وكذا الخزينة العامة بنك فرنسا، مصالح البريد وصندوق الودائع والأمانات"

وعلى غرار المشرع الفرنسي فإن المشرع الجزائري تناول بطاقة الدفع بالتعريف فقط  
دون أن يتدخل في تنظيمها بنصوص    05/ 02من القانون    23مكرر    543المادة  من خلال  

البيئة   وتطور  يتماشى  بما  البطاقات،  هذه  أن تصدر  البنوك  اليسر على  ليكون من  أمرة 
العمليات   في  الحاصل  التطور  بمواكبة  لها  يسمح  مما  ومرونتها  جمودها  لعدم  التجارية 

 . 3البنكية 
جاء به المشرع الجزائري أنه اكتفى بتحديد جهة واحدة    وقد أعيب هذا التعريف الذي

  11-03من الأمر    71مخولة لها إصدار بطاقة الوفاء وهي البنوك، وهذا ما أكدته المادة 
بتاريخ   يمكن    08/26/ 2003الصادر  "لا  نصت  التي  والقرض  النقد  قانون  المتضمن 

إدارة وسائل العموم ولا  الأموال من  تلقي  المالية  الدفع تحت تصرف زبائنها،    للمؤسسات 
وبإمكانها القيام بسائر العمليات الأخرى مخالفا بذلك المشرع الفرنسي الذي لم يحصر نطاق  
إصدار بطاقة الدفع في البنوك فقط وحولها المؤسسات مالية أخرى وموافقا له في تحديد  

 
المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم بقانون رقم    1975ر  سبتمب  26، المؤرخ في  59- 75الأمر رقم   1

02-05 
 . 2005سبتمبر  02الصادرة بتاريخ   11، الجريدة الرسمية العدد  2005فيفري  06المؤرخ في 

 23رضا الحباشنة، المرجع السابق، ص  جهاد 2
،  قسنطينة الجزائرالبطاقات الالكترونية للدفع والقرض والسحب، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة    ،أمينة بن عميور 3

 22، ص  2005
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بي تتعلق  وظيفة بطاقة الدفع. وعلى المستوى الدولي صدرت توصيات عن الاتحاد الأورو 
 بالوفاء الالكتروني عموما ببطاقات الوفاء والائتمان.  

 خصائص بطاقات الدفع الالكتروني الفرع الثالث: •
أن  الحالات  الكثير من  يتبين في  الالكترونية  الوفاء  لبطاقة  السابقة  التعاريف  من 
البطاقات تقوم بوظيفتين وظيفة الائتمان والأداء، وعادة ما يتم تحديد وظيفة البطاقة بموجب  
عقود نموذجية مسبقة ولا يمكن للعميل مناقشة شروط هذا العقد باعتبارها عقود إذعان، إلا  

هناك رأي يطبق    أن  لهذا  اللازم  بالأمر  ليس  للبطاقة  العميل  حاجة  اعتبار  ينصب على 
القضاء القواعد العامة على هذه العقود استنادا إلى قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ومن خلال  
هذه العقود يمكن استنتاج مجموعة من الخصائص التي تتميز بها عن باقي أدوات الدفع  

 التقليدية.  
تعتبر بطاقة الائتمان أداة وفاء وائتمان    :1بطاقة الائتمان أداة وفاء وائتمان   -أولا

في نفس الوقت، فهي أداة وفاء لأن حاملها يستطيع الوفاء بالتزام اتجاه التاجر أو صاحب  
الخدمة من خلال تقديمها دون الحاجة إلى حمل نقود و وسيلة فعالة لسداد عن غيرها من  

الأخرى،  الوفاء  عدة    وسائل  مصدرها  يقدم  حيث  ائتمان  أداة  أخرى  ناحية  من  أنها  كما 
تسهيلات وأجال الوفاء لقيمة السلع وحتى في حالة وجود حساب جاري للحامل لدى البنك  
فإن وفاء البنك لا يتم فور الشراء عادة بل لحين وصول السندات المثبتة لشراء العميل وان  

ة قد تكون شهرا مثلا، وإلى أن تحل هذه المدة  الخصم عادة ما يتم إلى أخر المدة المحدد
أو يكتمل إرسال المستندات والتحقق منها يكون العميل ائتمان قصير وغير مقصود لذاته  

 من الأطراف.  

 
عصام حنفي موسى الطبيعة القانونية للبطاقات الائتمان، مؤتمر المصرفية الالكترونية بين الشريعة والقانون، جامعة   1

 885، ص 2003الإمارات العربية المتحدة، 
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تقوم بطاقة الائتمان على علاقة ثلاثية    :1بطاقة الائتمان ثلاثية الأطراف  -  ثانيا
من هذه تترتب له حقوق وعليه التزامات  الأطراف مصدر البطاقة الحامل التاجر وكل طرف  

تختلف هذه العلاقة عن بعضها البعض من حيث طبيعتها القانونية والآثار المترتبة    حيث 
  2عنها . 

الدفع    -ثالثا بوسائل  الخاص  القانوني  التنظيم  إلى  الدفع  بطاقة  خضوع  عدم 
لم يتدخل المشرع بوضع نصوص خاصة بالبطاقات البنكية، كما هو الأمر في  التقليدية:  

وسائل الدفع التقليدية وبذلك تبقى هذه البطاقات خاضعة للممارسات البنكية والقواعد العامة 
 3التي تحكم النقود.  المطبقة للعقود إضافة إلى قواعد

تعد بطاقة الائتمان بطاقة شخصية غير    بطاقة الائتمان بطاقة شخصية:  -رابعا
قابلة للتداول، أي لا يمكن استعمالها إلا من طرف حاملها ولذلك فإنها تحتوي على معلومات  
متعلقة بحامل البطاقة، وهي معلومات غير مرئية على وجه البطاقة تكون مخزنة في شريط  

 ناطيسي أو خلية الكترونية وهناك معلومات أخرى يمكن قرأتها بواسطة الآلة الالكترونية.  مغ 
إن الأساس الذي بموجبه يتمكن المدين من الوفاء هو وجود عقد ائتمان    -خامسا

ويحدد لما عليه من التزام بينه وبين البنك المصدر لهذه البطاقة وهو عقد ائتماني،  سابق:  
سابق عقد  وجود  الوفاء   وكذا  قبل  الذي  والتاجر  المصدر  وبنك  وأطرافه  البنك  مع  يعقد 

بالبطاقة، وهو ما يسمى باتفاقية التاجر وبهذا يرى أن كل طرف من الأطراف يرتبط مع  
  4الآخرين كل على حدا بعقود مستقلة ينتج عنها وحدة واحدة ذات علاقة ثلاثية الأطراف. 

 
مر سليمان الأشقر، دراسة شرعية في بطاقات الائتمانية، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  ع 1

 50ص
،  2006القانوني البطاقة الائتمان، رسالة ماجستير، قانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،  مرياح، النظامصليحة   2

 17ص
 . 17صليحة مرياح، المرجع نفسه، ص  3
 . 52عمر سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص  4
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طالما أن بطاقة الدفع تتمتع بقبول    : قةبطاقة الائتمان تمثل ملاءة وثي  -   سادسا
لدى جميع المتعاملين فإن هذا يعني أن حاملها يتمتع بملاءة وثيقة في المعاملات فالبنك  
يمثل ائتمان للعميل، كما يمثله أمام المحلات التجارية وأصحاب الخدمات وهؤلاء يثقن في  

والبنك حامل البطاقة التي  البنك المصدر للبطاقة ولديهم طمأنينة على قدرة البنك للوفاء  
وبعد استيفاء البيانات والتحريات اللازمة إذ أن بطاقة الدفع قائمة على    أصدرها بعد دراسة

 1القدرة على الائتمان وتحقيق الربح. 
للبنك: -سابعا مملوكة  الائتمان  جميع    بطاقة  في  للبنك  ملكا  البطاقة  هذه  تبقى 

البطاقة موضوع لمدة محددة ضمنيا، إلا إذا أفصح  الأوقات فالعقد القائم بين البنك وحامل  
العميل عن رغبته في عدم التجديد فإن كانت هذه الرغبة صادرة عن البنك المصدر فإن 

  .الحامل يجب أن يعيدها إلى البنك بناء على هذا الطلب
تعتمد عليها في صنع أو الاستعمال    المتطورة :تتميز بطاقة الائتمان بالتكنولوجيا   - ثامنا

فنجد، أن كانت البطاقة البنكية تعتمد على الشريط المغناطيسي في إنتاجها أصبح مع مطلع  
المجموعة    1999عام   إصدارته  قرار  بعد  الكترونية  بخلية  مزودة  البنكية  البطاقات  كل 

 مستعملة في صنعها. الاقتصادية في البنوك، كما تتميز بطاقة الائتمان بتعدد التقنيات ال

 عن وتميزها  الإلكتروني  الدفع  بطاقات  أهمية  الثالث:  المطلب 
 وسائل الدفع الاخرى  

تتمتع بطاقات الدفع الإلكتروني بأهمية كبيرة في تسهيل المعاملات المالية، حيث توفر  
وسيلة سريعة وآمنة للدفع سواء عبر الإنترنت أو في المتاجر. ما يميزها عن وسائل الدفع 
السرقة   الحماية من  توفير  إلى  للتتبع، بالإضافة  الأخرى هو سهولة استخدامها، وقابليتها 
والاحتيال من خلال تقنيات الأمان المتقدمة. كما تتيح لحاملها إجراء المدفوعات دون الحاجة  

 .لحمل النقود، مما يجعلها خيارًا مفضلًا في العصر الرقمي
 

 52، ص نفسهالمرجع  1
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 الدفع الإلكتروني أهمية بطاقات  الفرع الأول: •
الدفع الحديثة ذات   الدفع الالكتروني تعد كوسيلة من وسائل  مما لا شك أن بطاقة 
أهمية كبيرة بفضل الفوائد العديدة التي توفرها للمتعاملين بها والتي عجزت الوسائل التقليدية  

سواء  عن تحقيقها لهم، فهناك جملة من المنافع توفرها البطاقة وتعود على جميع أطرافها  
كان الحامل أو بالنسبة للبنك أو بالنسبة للتاجر الذي يقبل الدفع بواسطتها، كما أنه للبطاقة 

 صدى ايجابي على الاقتصاد الوطني.  
 بالنسبة للعميل  -أولا 

تيسير  ،  إمكانية استخدام البطاقة في أي وقت، وأي مكان يتم فيها قبول البطاقة  -
ذا تخفف على الحامل القيود وإجراءات دخول وخروج  لحاملها السداد بأي عملة كانت، وبه
 العملة أو تحويلها في بعض الدول.  

يستفيد حامل البطاقة من عدة امتيازات من البنك المصدر، مثل التأمين على الحياة   -
وإمكانية إجراء التعاملات عبر الهاتف أو الإنترنت. كما يحصل على تخفيضات من بعض  

لبطاقة، بالإضافة إلى الجوائز والهدايا التي تُمنح عن طريق القرعة التجار المتعاونين مع ا
 .  1لزيادة تشجيع العملاء على الحصول على البطاقة وتعزيز ولائهم 

ظهور تكنولوجية الرقاقة الالكترونية الحاملة لكل المعلومات الخاصة بحامل البطاقة  -
السرقة   مخاطر  وتحدد من  مأمن،  في  تجعله  هذا راجعالتي  والتزوير  الارتباط    والضياع 

 البطاقة برمز سري خاص بها.  
يمنح البنك المصدر للعميل إمكانية الاقتراض لسداد قيمة المشتريات وأجال الوفاء،   -

 ويتوقف منحها على ملاءة العميل الأخلاقية والمالية خلال تعامله مع البنك.  

 
الحماية  هاج 1 الحباشنة،  والتوزيع، عمان،    الجزائيةد رضا  لمنشر  الثقافة  دار  الأولى،  الطبعة  الوفاء،  ،  الأردن لبطاقة 

 32، ص  2008
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تيح هذا النظام للعميل السيطرة  مراقبة المصروفات دون تجاوز الرصيد، بحيث ي   -
 . 1الكاملة على حسابه دون حصول خلل فيه بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى من حسابه 

 بالنسبة للبنك المصدرة  - ثانيا 
استيفاء البنك الرسوم مختلفة، وهي رسوم إصدار البطاقة رسوم تجديدها وتبديلها    -

عند الضياع أو التلف، وكذا الغرامات التأخير عند عدم السداد ما على العميل حسب الوقت  
 المحدد، وفرقية تحويل العملة وصرفها.  

نقل المعلومات    يتم التعاملات بالبطاقات الدفع فيها بصفة أوتوماتيكية عن طريق  -
 2أليا يسمح من تقليل من تكاليف نقل النقود، عدها، تداولها، حيث أنها عمليات مكلفة للبنك. 

يشكل نظام الدفع بالبطاقة مصدر للتطور الخدمات المصرفية التي تقوم بها البنوك    -
 من خلال فتح مجال المنافسة فيها، مما يؤدي إلى التسابق نحو تقديم أفضل الخدمات.  

ارتفاع رقم توظيف أموال المصدر إلى حدود كبيرة، كلما سمحت بذلك موارد المصرف 
أو الضمان لجزء كبير من الأفراد المستفيدين بالبطاقات واضطرار المحلات التجارية في  

 أغلب الأحوال إلى فتح حسابات مع المصرف.  
الب البضاعة لأن  قيمة  من  نسبة  التاجر خلال حسم  من  البنك  يدفع  استفادة  نك لا 

للتاجر نفس المبلغ المستحق في الفواتير، كما أن هناك رسوم وعمولات التي يدفعها التاجر  
للبنك لقاء اشتراكهم في استفادة من عملاء البطاقة أو لقاء الأجهزة المقدمة للمحلات وهي  

 خدمة تستحق الأجرة.  
المركزي التي تكبدها بسبب  أن في استخدام البطاقات عموما تقليلا من تكاليف البنك  

  .الورقية، بما في ذلك تزويرها وتغيرها عند التلف وإجراءات إحصائها النقود
 

 
 31رضا الحباشنة، المرجع السابق، ص  جهاد 1
 12محمد توفيق سعودي، المرجع السابق، ص  2
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  :بالنسبة للتاجر - ثالثا 
تخفض على التاجر مخاطر الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في متجره، فيؤمن بذلك   -

الناشئة عن استعمال البطاقة عند  على السرقة أو السطو المسلح ويضمن له تغطية المبالغ  
  .تقديم المستندات أو بصورة صحيحة 

الاستفادة من حملات دعائية التي يضمنها مصدر البطاقة من خلال إدراج أسمائهم  
التجار   استقطاب  إلى  يؤدي  مما  البطاقة،  حاملي  على  المصدر  يوزعه  الذي  الدليل  في 

 .1العملاء جدد ونوعية جيدة
ضمانات الدفع التي تؤمنها المؤسسات الإصدار ويجتنبون بالتالي  يستفيد التاجر من  

  .مخاطر استعمال وسائل الدفع التقليدية
ميزة   - وهذه  يقبلونها،  الذين لا  التجار  من  غيره  على  للبطاقة  القابل  التاجر  تميز 

  .التنافس والمباهاة
للمحلات، ذلك  تخلص التاجر من كثير السرقات التي كانت من المحاسبين الميدانيين  

البطاقات  أن هذه  الأموال، كما  لرؤية  للمحاسبين فرصة  تجعل  البطاقات لا  استخدام  أن 
ديون   وجود  إمكانية  وتقلل  النقدي  التدفق  وتزويد  الدفاتر  مسك  عملية  في  التجار  تساعد 

  .المستهلك المعدومة
 :أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني الفرع الثاني 

نطاق التجارة الإلكترونية أدى إلى تطور النقود، وظهرت بشكل جديد يتناسب    اتساعإن  
الذكية، في   والبطاقة  التجارة الإلكترونية، وعليه سنتناول بطاقات الائتمان،  مع معاملات 

 الإلكترونية: حين نتطرق إلى الشبكات والتحويلات الإلكترونية وأخيرا النقود 
 
 

 
 . 31رضا الحباشنة، المرجع السابق، ص  جهاد 1
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 بطاقات الائتمان  -أولا 
هم أداة نقدية تضمن تطوير الوظيفة النقدية في الجزائر، وتسمى كذلك بطاقة  وتعد أ 

الدفع البلاستيكية أو البطاقات الدائنة أو بطاقات الوفاء. وكان لها الفضل في ظهور أنواع  
ومحافظ   الرقمية  والنقود  الذكية  البطاقة  في  والمتمثلة  الالكتروني  الدفع  وسائل  جديدة من 

 .  1النقود الالكترونية 
بين   تعاقدية  تنشأ علاقات  للوفاء  بلاستيكية  اداة مصرفية  انها  على  تعريفها،  ويمكن 
اطرافها الرئيسية المنظمات العالمية المصدرة للبطاقات أو البنك المصدر، حامل البطاقة  
مقدم السلعة أو الخدمة مقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى الافراد والتجار والبنوك  
كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة مقابل توقيعه على ايصال بقيمة التزامه  
الناشئ عن شرائه للسلعة أو الحصول على الخدمة على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة  
من البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع ويطلق  

التسو  عملية  بتنفيذه  على  تقوم  والذي  الالكتروني  الدفع  اسم  فيها  الاطراف  البنوك  بين  ية 
 .  2الهيئات الدولية المصدرة للبطاقات 

فهي وسيلة نقدية تمكن صاحبها استخدامها المباشر في اقتناء حاجياته أو أداء مقابل  
ا  ما يحصل عليه من خدمات وهذا يضمن عدم حمل المبالغ الكبيرة من الأموال ضمان له

فتعتبر بطاقة الدفع اذن كل بطاقة صادرة     من مخاطر السرقة أو الضياع أو حتى التلف ". 
 .  3المالية المؤهلة قانونا وتسمح لم اجدها سحب أو تحويل الأموال  والميزاتمن النوادر 

وعرفها مركز البطاقات بالبنك الأوروبي بأنها أداة مصرفية للوفاء بالالتزامات مقبولة  
السلع   واسع محليا ودوليا لدى الأفراد والتجار والبنوك كبديل للنقود لدفع قيمة على نطاق  

 
النظام القانوني لوسائل الدفع الالكترونية في الجزائر، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية   ،بوعكة كاملة 1

 . 10ص  ، 2022جوان   01العدد  07المسيلة، المجلد  -جامعة محمد بوضياف 
ة والسياسية، جامعة محمد  القانوني  للدارساتالمجلة الاستاذ الباحث    الائتمانالتكييف القانوني لبطاقة    ،خوالفية رضاء 2

 . 7، ص 2022،01العدد  07- المجلد  الجزائر، -بوضياف 
 . 11بوعكة كاملة، المرجع السابق، ص  3
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والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه على إيصال بقيمة التزامه الناشئ عن شراءه 
للسلعة أو الحصول على الخدمة على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك مصدر  

البنك   طريق  وتسمح البطاقة عن  دفع.  كوسيلة  البطاقة  بقبول  له  من    الذي صرح  بالحد 
الاستخدام الورقي والتقليل من ضغط الزبائن وسهولة ويسر ومرونة استخدام البطاقة لحاملها  
وتحقيق الأمان في التعامل مقارنة مع النقود الورقية، وضياع البطاقة لا يمثل مشكل لحاملها  

 1الورقية وتحتوي على ثلاثة أطراف أساسية.مقارنة مع الوسائل الأخرى كالنقود 
 الحافظة الالكترونية  -ثانيا

بالتبادلات   للقيام  أساس رقمي  نظام مبني على  الرقمية هي  أو  الإلكترونية  المحفظة 
والمعاملات التجارية الرقمية، وباستخدامها يمكن بسهولة القيام بعمليات الشراء من خلال  
الحواسب أو الهواتف الذكية أو أجهزة التابلت، وبشكل عام يتم ربط حسابات الأفراد في  

محفظتهم مع  توثيق    البنوك  فيها  يتم  والتي  ومعاملاته    وحمايةالرقمية،  المستهلك  أموال 
  2التجارية من شراء وتبادل. 

تُعد حافظة النقود الإلكترونية وسيلة فنية آمنة لتسوية المدفوعات عبر الإنترنت، حيث  
تُخصم قيمة الشراء مباشرة من محفظة المشتري وتُحول إلى محفظة البائع في نفس المؤسسة  

الية دون تدخل وسيط. وتتم العملية بشكل مباشر دون الحاجة إلى تدخل البنك أو جهة  الم
فنيًا، تتكون المحفظة من بطاقة بلاستيكية تحتوي على كمبيوتر صغير وذاكرة  خارجية. 
إلكترونية تُخزن المعلومات وقيمة النقود، وتُستخدم لتسديد ديون صغيرة سواء في المتاجر  

 
 174حوالف عبد الصمدة المرجع السابق، ص  1
دولية،  يسعد عبد الرحمن، ودان بوعبد الله، قيراط فريال دور المحفظة الإلكترونية في تعزيز الشمول المالي، تجارب   2

  2021،  01، العدد  05مجلة المنتدى للدراسات والأبحاث الاقتصادية، عبد الحميد بن باديس مستغانم الجزائر، المجلد  
 405ص 
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عمل هذه التقنية على تسهيل وتسريع عمليات الدفع الإلكتروني بشكل  أو عبر الإنترنت. ت
 . 1فعال وآمن 

 الشيكات والتحويلات الإلكترونية   -ثالثا
فمن وسائل الدفع الالكترونية التي ظهرت حديثا هي الشيكات الالكترونية التي لها  
دور مكافئ للشيكات ويمكن تعريف الشيك الورقي التقليدية الالكتروني على أنه عبارة عن 
بيانات يرسلها المشتري إلى البائع عن طريق البريد الالكتروني المؤمن وتتضمن هذه البيانات  

الشيك الالكتروني من تحديد مبلغ الشيك واسم المستفيد واسم من أصدر الشيك  التي تحتويها  
وتوقيعه بموجب رموز خاصة. وهو رسالة موثقة ومؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم  
الشيك ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر الانترنت. ويتم التأكد من صحة الشيك الكترونيا  

ا أمنا يحتوي على معلومات خاصة بمحرر الشيك وجهة صرف  كونه يتضمن ملفا الكتروني 
هذا الشيك بالإضافة إلى معلومات أخرى كتاريخ صرف الشيك والمستفيد منه ورقم حساب  

 2المحمول اليه.  
 النقود الإلكترونية  -رابعا

هي وسيلة جديدة ظهرت إلى جانب بطاقة الائتمان، وتعني أن المستهلك أو العميل  
البنك يكون لديه حسابان أحدهما بالعملة الحقيقية والآخر بالعملة الإلكترونية إذ يبق  لدى  

بالنقود الإلكترونية فإذا أراد   العادية إلى حسابه  بالنقود  له أن يحول أية قيمة من حسابه 
الوفاء بمقابل سلعة أو خدمة جاز له ذلك عن طريق تحويل هذه القيمة من حساب التاجر  

م هذا الأخير بمراجعة البنك المصدر للتأكد من صالحية النقود المستخدمة في  البائع، ليقو 
 .  3الدفع وبعدها يودع قيمتها في مصرفه

 
الوسائل القانونية المتطورة في الدفع الإلكتروني المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية   ،دافان عبد العزيز رضاء 1

 1851، ص  2023 01العدد  07يمانية، العراق، المجلد الكتروني، جامعة السل
 13بوعكة كاملة، المرجع السابق، ص  2
الدفع الإلكترونية ودورها في تفعيل التجارة    ،عماد الدين بركات 3 القانون والتنمية المحلية    الإلكترونية،" وسائل  مجلة 

 12ص ، 2019،  02العند  ،01 ، المجلد-الطارف  –جامعة الشاذلي بن جديد 
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وتسمى أيضا بالنفود الرقمية، وهي عبارة عن نفود غير ملموسة تأخذ صورة وحدات  
الصلب القرص  الثانوية  الخزينة  الوسائط  على  آمن  مكان  في  تخزن  لجهاز   إلكترونية 

الحاسوب الخاص بالعميل يعرف باسم المحفظة الالكترونية، إذ يمكن للعميل استخدام هذه  
المحفظة في القيام بعمليات البيع أو الشراء أو التحويل بدون أية تكلفة مالية. وعليه يتم  

 1استبدال العملات والأوراق النقدية بملفات موقعة رقميا. 
 :الإلكترونية عن الوسائل الدفع التقليدية تمييز بطاقة الدفع  الفرع الثالث 

تعتبر بطاقة الدفع الالكتروني أحد أدوات الاقتصاد المالي والنقدي ومن وسائل الدفع 
الحديثة، كما يطلق البعض على بطاقات الدفع تسمية النقود الالكترونية أو النقود البلاستيكية  

  يرى ت الدفع التقليدية بحيث  على كونها وسيلة دفع قد تختلط في ذلك. مع بعض الأدوا
أنه رغم   إلا  معدودة،  ثوان  في  يتم صرفه  شيك  أو  النقود  أنها صورة من صور  البعض 
أنها تختلف في عدة نقاط فإزاء ذلك كان لابد من إجراء   النقود والشيك إلا  اشتراكها مع 

 .مقارنة بينهما
 عن النقود الالكتروني تمييز بطاقة الدفع  -أولا 
 الأحكام العامة حول بطاقة الدفع الإلكتروني : 

إن أهم خاصية تتسم بها النقود هي القبول العام لها وهذا يتوفر في بطاقة الدفع ولكن  
ليس بنفس الدرجة إذ ينحصر الأمر على التجار الذين يتخذون هذه الوسيلة الحديثة، كما  

و كان هناك عقد بينهما، فالنقود  أنه ليس التزاما على البائع أن يقبل هذه البطاقة حتى ول
تعد الوسيلة التي يسعى الأفراد لاكتسابها من خلال استعمالها في الحصول على ما يرغبون  

 .  2من السلع والخدمات حاضرة ومستقبلية وتتسم بالقبول العام للأفراد المجتمع

 
القانونية  1 بوادي مصطفى، نظم الدفع الإلكترونية ومظاهر تطبيقها في التشريع الجزائري، المجلة الأفريقية للدراسات 

 96، ص  2017، 01العدد  01والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر المجلد 
الائتمان، مؤتمر الأعمال الالكترونية بين الشريعة والقانون، جامعة  ثناء أحمد محمد المغربي، الوجهة القانونية لبطاقة   2

 .949، ص 2003الإمارات العربية المتحدة، 
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أنه    إلى جانب أخر بطاقة الدفع لا تؤدي وظيفة النقود بصفتها مخزنا للقيمة حيث
بالنقود وإلى أجال طويلة بما   يمكن للشخص بدل تخزين السلع لوقت الاحتياج الاحتفاظ 
يمكن الحصول على السلع وقت احتياجها، وهذا لا يتوفر في بطاقة الدفع التي لها فترات 

ويمكن إلغائها أو إيقاف التعامل بها بواسطة المصدر    1الصلاحية فيتطلب الأمر تجديدها 
الدفع اسمية بحيث لا  أو حاملها وب  القيمة المخزونة فيها، كما تعد بطاقة  التالي تتلاشى 

يمكن لغير الشخص الصادرة لصالحه أو باسمه استخدامه إلا إذا فوض غيره بموفقته، أما  
النقود فهي غير اسمية بمعنى أنها يمكن لأي شخص استعمالها وعند استخدام النقود تقوم  

  .والمدفوعة له، بينما بطاقة الدفع هي ثلاثية الأطراف علاقة ثنائية بين دافعهاعلى 
قوتها بالالتزام   وتستمدأما عن السلطة النقدية المصدرة للنقود هي ممثلة بالبنك المركزي  

الرئيسي لها ولا يجوز قانونا لأي شخص عدم قبولها، أما مصدر البطاقات فهو البنك أو  
  .المؤسسات المالية التي لا تملك سلطة إجبار التجار المتعاقدين معها قبول البيع بموجبها 

بطاقة    وفي الأخير تعد النقود قابلة للتداول ومحددة القيمة وسند ملكيتها الحيازة، أما
 .2الدفع غير قابلة للتداول الشخصية استخدام فيها ولا يمكن تحويلها أو نقل ملكيتها للغير 

 تمييز بطاقة الدفع الالكتروني عن الشيك  - ثانيا 
 : الأحكام العامة حول بطاقة الدفع الإلكتروني 

 3المتعاملين إن كلا من بطاقة الدفع والشيك يتم استخدامها في تداول النقود ونقلها بين  
ونقل ملكيتها من شخص لأخر، إضافة في اشتراكها بقيامها على علاقة ثلاثية أحدهما  

   منهما: البنك إلا أنه هناك فروق جوهرية فيما بين كل 

 
محمد ممدوح الرشيدات، التشريعات المالية والمصرفية في الأردن، الطبعة الثانية، واثل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،     1

 221ص  ،2005
 . 221ع السابق نفسه، ص محمد ممدوح الرشيدات، المرج 2
، رسالة للحصول على شهادة الدكتوراه، كمية والائتمانـ القانوني لبطاقات الوفاء  النظامعبد الارضي محمود كيلبني،   3

 . 516، ص 1996مصر، الحقوؽ عيف شمس القاهرة، 
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لا    البطاقةأداة وفاء تُدفع عند التقديم للبنك وتُحمى بتشريعات قانونية، بينما    الشيك ­
 .تحظى بنفس مستوى الحماية القانونية الكامل 

للتداولالشيك   ­ البطاقة    قابل  بينما  والمؤسسات،  الأفراد  قابلة  بين  وغير  شخصية 
 .للتداول

بضمان من البنك    مراتتُستخدم عدة  ، بينما البطاقة  مرة واحدة فقطالشيك يُستخدم   ­
 .المصدر

إذا لم يوجد رصيد، أما في البطاقة، البنك    غير ملزم بالدفعفي حالة الشيك، البنك   ­
 .إذا تم احترام الشروط يضمن الدفعالمصدر 

دوليًا ضمن   ­ أو  يُستخدم محليًا  مقبولة  نطاق محدودالشيك  البطاقة  أن  حين  في   ،
 1. بفضل المنظمات الراعية لها عالميًا

الإلكتروني ال ❖ الدفع  بطاقة  استخدام  آلية  الثاني:  مبحث 
 وطبيعتيها القانونية

بطاقة الدفع الإلكتروني هي وسيلة مالية حديثة تتيح لحاملها إجراء عمليات الشراء أو 
سحب الأموال إلكترونيًا دون الحاجة إلى التعامل النقدي المباشر. تُستخدم هذه البطاقة من 

نقاط   أجهزة  أو   (POS) البيع خلال  المصرفية  المؤسسات  وتصدرها  الإنترنت،  عبر  أو 
الهيئات المالية المعتمدة. من الناحية القانونية، تُعتبر بطاقة الدفع الإلكتروني أداة تعاقدية  
بين الجهة المصدِرة والمستخدم، تُحدد من خلالها حقوق والتزامات كل طرف، مثل حدود  

القانونية    الاستخدام، وسقف السحب، وآليات الحماية من الاحتيال. وتخضع هذه العلاقة 
للقوانين الوطنية المنظمة للمعاملات المالية الإلكترونية، إضافة إلى اللوائح التنظيمية التي  
النوع من   استخدام هذا  الشفافية والأمان في  المصرفية لضمان  الرقابية  الجهات  تصدرها 

استخدام بطاقة الدفع الإلكتروني    المبحث آلية الوسائل المالية، حيث سنجد من خلال هذا  
القانونية   الأول  )في وطبيعتها  فترة   (،المطلب  خارج  للبطاقة  الشرعي  غير  والاستخدام 

 
 . 517عبد الراضي محمود الكيلاني، المرجع نفسه، ص  1
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الاستخدام غير المشروع للبطاقة من طرف الغير    وأخيراصالحيته )في المطلب الثاني(،  
 )المطلب الثالث(. 

 :الدفع الإلكتروني وطبيعتها  آلية استخدام بطاقة    المطلب الاول
 القانونية 

تُعد بطاقة الدفع الإلكتروني وسيلة حديثة تُستخدم لإجراء المعاملات المالية بطريقة  
سهلة وآمنة، دون الحاجة إلى التعامل المباشر بالنقود. وتثير هذه البطاقة تساؤلات قانونية  

 .تشريع واضح ومتكاملاستخدامها في ظل غياب  حول طبيعتها وآلية تنظيم
 :بطاقة الدفع الإلكتروني استخدام  نظام الفرع الأول 

إن قيام بطاقة الدفع الالكتروني بمختلف وظائفها يحتاج إلى نظام استخدام يؤدي إلى  
لهذه الوسيلة الحديثة، ولمعرفة آلية استعمال هذه البطاقة يتطلب أهم    فعاليةأحسن وأفضل  

 مكونات هذا النظام وتفصيل كل مرحلة من مراحل التعامل بالبطاقة.
 مرحلة إصدار البطاقة -أولا 

أنواع   مختلف  بإصدار  البنوك  تقوم  الإلكتروني  الدفع  بطاقة  حول  العامة  الأحكام 
ها، سوءا بالتنسيق  ا ه الخاصة به في إصدار البطاقات التي ير الدفع ولكل بنك سياست   1بطاقات

مع شبكة وطنية مشرفة لهذه العملية أو منظمة عالمية خاصة ببطاقة الدفع الالكتروني،  
وتختلف المزايا والحدود المسموح بها للشراء وكذلك رسوم الاشتراك باختلاف نوع كل بطاقة،  

واست البطاقة  طلب  على  الإقبال  سبيل  المعتمدين  وفي  التجار  بتزويد  البنك  تقوم  خدامها 
 . 2بالأجهزة والمستلزمات الضرورية لتشغيل البطاقة

 

 
الصغير جميل عبد الباقي الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   1

 . 16ص   ،1999
 . 16جميل عبد الباقي الصغير، المرجع نفسه، ص  2
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  مرحلة استخدام البطاقة في شراء السلع وتلاقي الخدمات - ثانيا 
عند استخدام البطاقة، يقوم حاملها الشرعي بتقديمها للتاجر للحصول على السلع أو 

ثم   فيها،  يرغب  التي  الحد  الخدمات  تجاوز  دون  المصدر  البنك  عبر  قيمتها  بدفع  يلتزم 
الائتماني المسموح به. يقوم التاجر بالتأكد من صلاحية البطاقة ومطابقة هوية العميل مع  
البيانات المدونة عليها، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود البطاقة في قائمة المحظورات.  

سري على جهاز نقطة البيع الإلكترونية. بمجرد  بعد ذلك، يُطلب من العميل إدخال الرقم ال
إدخال الرقم، يتم التحقق من رصيد العميل في البنك المصدر، وفي حال كفاية الرصيد يتم  
خصم المبلغ وتحويله إلى حساب التاجر. تُستخدم بطاقة الذاكرة، التي تحتوي على شريحة  

مل، ويعطى العميل نسخة من  سيليكون، لتسجيل قيمة المعاملات من الحساب البنكي للحا
  . .الفاتورة. إذا تجاوزت قيمة العملية حدًا معينًا، يطلب التاجر اعتماد عملية البيع من البنك 

 مرحلة تحصيل المبلغ   - ثالثا 
بعد استلام البنك الفواتير المقدمة من قبل التاجر وبمجرد التأكد من صحة البيانات  

قيمة تلك الفواتير في حساب التاجر بعد خصم قيمة العمولة  خلال فترة محددة، يقوم بإيداع  
المصدري البطاقة   1المتفق عليها لصالحه، ثم يقوم بنك التاجر بدوره بتحصيل تلك المبالغ

عن طريق نظام المقاصة والتسويات لدى الشبكة الوطنية المشرفة أو المنظمة العالمية التي  
بنك التاجر وبنك المصدر حسب نظام متفق عليه  تتبع لها، وتوزيع النسب المقتطعة بين  

البطاقات،  الزبائن وتقديم الخدمة اللازمة لتسيير استخدام هذه  نظرا لاشتراكهما في جلب 
وفي الحالة التي يكون فيها بنك التاجر والبنك المصدر للبطاقة نفسه فإنه يتمتع حينئذ بكامل  

 .النسب المخصومة من التاجر
 

 
،  2001عمان، الأردن،  خالد وهيب الراوي، العمليات المصرفية الخارجية، الطبعة الثانية دار المناهج للنشر والتوزيع، 1

 .31ص 
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 وية بين البنوك مرحلة التس  -رابعا 
في هذه المرحلة تنشأ علاقات معينة بين البنك المصدر مع البنوك الأخرى الأعضاء  

  :في شبكة بنكية وطنية أو منظمة عالمية وهي تخص
 الحسابات  تبادل الحركات المالية لتسوية  -

الفاتورة التي تنشأ هذه العلاقة عند إرسال بنك التاجر لبنك مصدر البطاقة لبيانات  
البطاقة بقيمة البضاعة عن طريق شبكة وطنية أو دولية وتزويده   التاجر للحامل  حررها 
بمعلومات مفصلة عن عمليات من حيث تاريخها ومكانها وثمنها وذلك لتسوية الحسابات  
البنك   من  الفاتورة  قيمة  تحصيل  فيتم  المطلوب،  المبلغ  وتحصيل  المشتريات  ومردودات 

البنك التاجر حيث يخصم مبلغ السلع والخدمات من حساب بنك المصدر    حالمصدر الصال
ويودع في حساب بنك التاجر، وهذا النظام متخصص في إجراءات عملية التسوية اليومية  

  1بين مختلف البنوك بصورة عالية الدقة والكفاءة.
 المطالبة وإعادة المطالبة الناتجة عن أخطاء في قيد العملية -

بين البنوك عند المطالبة وإعادة المطالبة الناتجة عن قيد العملية المالية    تنشأ علاقة
أو التزوير والاحتيال وما ذلك من أمور فهي تكون نتيجة خطأ معين بمبلغ عملية الشراء 
أو عدم اعتراف العميل من العملية كلها، فبناء على طلب العميل حامل البطاقة للمبلغ الذي  

منه نتيجة فواتير البيع يقوم البنك المصدر حينئذ بمطالبة بنك التاجر  دفعه بالكامل أو جزء  
  2ويتصل بنك التاجر بدوره بعملية التاجر. 

في حالة تسجيل البنك لعملية مرتين عن طريق الخطأ، يقوم البنك عادة بعكس القيد  
دون إشعار أو مطالبة. إذا لم يكتشف البنك الخطأ وتسجيل العملية على البنك المصدر،  
فيقوم الأخير بمطالبة البنك المصدر بالمبلغ الزائد لاستعادته. إذا رفض بنك التاجر هذا  

 
 .31خالد وهيب الراوي، المرجع السابق، ص  1
 . 32خالد وهيب الراوي، المرجع نفسه، ص  2
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لمصدر إعادة المطالبة أو اللجوء للتحكيم الدولي إذا استمر الرفض، الطلب، يمكن للبنك ا
 . حيث تتم معالجة المشكلة من خلال هيئة تحكيم متخصصة

 مرحلة السداد النهائي   -خامسا 
يقوم المصدر بدفع المبلغ المطلوب لبنك التاجر وتحويل قيم العمليات ليقوم استيفاء  

بإرسال كشف والمطالبة بالسداد، وهكذا تكتمل  منه سواء عن طريق الخصم من الحساب أو  
دورة كل معاملة خاصة باستخدام البطاقة حيث تبدأ العلاقة بين البنك المصدر عند إصدار 
البطاقة للعميل وتنتهي دورة كل معاملة بسداد حامل البطاقة المبالغ المعادلة لقيمة المشتريات  

الأجل المتفق عليه، وفي حالة سداد حامل    بالعملة المتعامل بها مع البنك المصدر وذلك في
البطاقة واحترام التزاماته خلال الفترة المسموح بها لا يسمح بأي زيادة عن المبلغ المتفق،  
أما في حالة تأخره عن الأداء في تلك المدة المحدودة فإن البنوك المصدرة تحسب عليها  

 1وتطالب بدفعها عن كل يوم تأخير.  تأخيري فوائد 
 الطبيعة القانونية لبطاقة الدفع الإلكتروني  الثاني:  الفرع •

تحديد الطبيعة القانونية لبطاقة الدفع الإلكتروني يعد من المواضيع المعقدة والهامة 
بسبب حداثة هذه الأداة وغياب تشريع قانوني ينظمها بدقة. يكمن أهمية تحديد طبيعتها في  

القانونية المناسبة على القضايا التي تتعلق بها، وكذلك  مساعدة القضاة على تطبيق القواعد  
في صياغة الاتفاقيات القانونية بين الأطراف بما يتماشى مع النظام المعتمد. وقد اختلف  
الفقهاء في تحديد طبيعة البطاقة القانونية، حيث يرى البعض أنها أداة قانونية مستقلة بحد  

قانونية تتعلق بالعقود المبرمة عند استخدامها، ويُطلق  ذاتها، بينما يرى آخرون أن الطبيعة ال
 2."على هذا الرأي "الأسلوب الوصفي

 
 . 32خالد وهيب الراوي، المرجع نفسه، ص  1
موسوعة الأعمال البنك من الناحيتين القانونية والعلمية، الجزء الثاني، دار النهضة    اسماعيل،علم الدين محي الدين     2

 . 737 ص  1993العربية، القاهرة، مصر، 
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  الطبيعة القانونية لبطاقة الدفع الالكتروني بحد ذاتها -أولا 
الفقه في   اختلف  الإلكتروني،  الدفع  بطاقة  بها  تتمتع  التي  والمزايا  للخصائص  نظرًا 

القانونية. فقد اعتبر البعض أنها "نقود بلاستيكية" أو "نقود إلكترونية"، في  تحديد طبيعتها  
حين رأى آخرون أنها أداة وفاء مشابهة للشيك، استنادًا إلى التشابه بين الوسيلتين في طريقة  

 .1الاستخدام 
  :بطاقة الدفع الالكتروني والنقود-1

ي على أنها نقود بلاستيكية أو  ذهب الرأي الأول إلى اعتبار بطاقة الدفع الالكترون
نقود الالكترونية نظرا للتشابه الكبير بينهما وبين النقود الورقية على أساس أنها نقود مضافة 

تُعتبر النقود الرقمية تطورًا غير مادي للنقود التقليدية، حيث تؤدي  ،  2إلى النقود المتداولة 
ووحدة الحساب، بكفاءة ودقة، مما يجعلها نقودًا  وظائفها الأساسية مثل التبادل، والادخار،  

قائمة بذاتها وليست مجرد بديل. وتستمد النقود عمومًا قيمتها من الثقة والقبول العام بين  
المتعاملين بها، إضافة إلى صفة الإلزام القانوني في حال كانت صادرة عن البنك المركزي،  

 .منظم لإصدار النقود القانونية من القانون ال 2كما هو منصوص عليه في المادة 
المتعلق بالنقد والقرض والذي حدد حق    2003/08/27المؤرخ في    113-03الأمر  

على حسن سيرها، وتشمل النقود المعدنية أو الورقية    إصدارها كنقود شرعية وقانونية ويسهر
لها سعر  التي توضع في تداول لحساب الدولة، كما أن لها قوة إجراء من خلال المبادلات و 

للتبادل   كوسيلة  تستخدم  فهي  وظائف  عدة  ولها  وخاصة،  تامة  كاملة  نقود  فهي  قانوني 
 .  4وكمقياس قيمة، وتستعمل كوسيلة حفظ وادخار

 
 . 737محي الدين إسماعيل عالم الدين، المرجع نفسه، ص  1
 .11، ص 1993سميحة القلوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  2
-  03المتعلق بالنقد والقرض الجزائري، المعدل والمتمم، بالأمر رقم   1990أفريل  26المؤرخ في   10- 90قانون رقم  3

 . 2003اوت  27، الصادرة بتاريخ 52، الجريدة الرسمية العدد  2003أوت   26، المؤرخ في 11
4 Luc Bemet, << principe des techniques bancaires », édition Dunod, Paris, France, 2002, 
p 404 
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ر المبادلات وتوسعها ولكون قيمة النقود في الوقت الحالي التي لا ترتكز  و ط لت نظرا ل
وك عن حدا النقود الورقية والإلزامية  على قيمة السلع وإنما على ثقة مستعملها، فلم تقف البن 

بالنقود  النقود    1فشجعها على خلو ما يسمى  المصرفية والتي تشمل    الائتمانيةالكتابية أو 
البطاقات الالكترونية والشيك والتي تقوم على أساس الدفع والقرض بين حسابين من خلال  

أصبحت البطاقة تقوم بوظيفة النقود  الكتابة وهي بذلك تضم الجزء الأكبر من وسائل الدفع،  
نظرًا   قانونية  نقودًا  تعد  لا  لأنها  الرأي  هذا  انتقاد  تم  أنه  إلا  الإلكترونية،  بالنقود  وتُسمى 
القانوني   القبول  مثل  عدة،  جوانب  حيث  من  المعدنية  أو  الورقية  النقود  عن  لاختلافها 

 . 2والوظائف المقررة للنقود
الاختلافات القائمة مع النقود يظهر أن بطاقة الدفع الالكتروني لا تعتبر  فنظرا لهذه  

نقود مضافة أو كونها تطور وامتداد غير مادي للنقود القانونية، فهناك إجماع حول عدم  
اعتبارها نقود قانونية بالمعنى الحقيقي لها لأن القانون لم يعطيها قوة إبراء، ولا يمكن إرغام 

الس في  تستعمل  المتعاملين  أنها  الرغم  على  أو خدمة  سلعة  كثمن  أو  دينا  كان  داد سواء 
 .  3كوسيط في التبادل 

فمع ذلك يمكن لهذه البطاقة الالكترونية أن تكون قابلة للتحول إلى نقود حقيقية في  
أي لحظة وذلك من خلال استخدامها في الدفع ومن ثمة يمكن اعتبارها قائمة مقام النقود،  

يق عقوبة التقليد والتزوير الخاصة بالنقود القانونية المنصوص عليها من  لكن لا يمكن تطب
 4المتعلق بالنقد والقرض  2003/08/28المؤرخ في    11-03من الأمر    10خلال المادة  

 
 .53ص  ،2013الحماية الجنائية والأمنية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  فوزي،السقا إيهاب  1
البيومي عبد الفتاح حجازي، النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية وحمايتها مدنيا، الجزء الأول، دار الفكر العربي،  3

 .298، ص 2002الإسكندرية، مصر، 
، ص  2004محمد أمين الرومي التعاقد عبر الانترنت، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،   3

139 . 
  52المتعلق بقانون النقد والقرض الجزائري، الجريدة الرسمية العدد    2003/06/26، المؤرخ في  11-03الأمر رقم   4

 . 203/08/28الصادرة بتاريخ 
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المادة   الجزائري   197وكذا  العقوبات  قانون  نظر لاصطدامها    1من  والتقليد  التزوير  على 
 بمبدأ الشرعية.  

 لكترونية أداة وفاء مثل الشيكبطاقة الدفع الا  -2
يرى هذا الاتجاه أن بطاقة الدفع الالكتروني كأداة وفاء تلتقي مع الشيك وذلك لاشتراكها  
في عدة خاصيات، ويعرف على الشيك على أنه محرر بموجبه يطلب الشخص الساحب  
المستفيد ووجب أن يكون لهذا   يدفع مبلغ معين لطرف أخر هو  من المسحوب عليه أن 

، وإذا تخلى  2من القانون التجاري   472لمحرر بيانات إلزامية المنصوص عليها في المادة  ا
أحد منهم عليها يفقد الشيك وظيفته، كما انه مستحق الأداء بمجرد الاطلاع عليه وقابل  

 للتداول عن طريق التطهير ولا يسحب إلا على بنك.  
بطاقة الدفع الالكتروني مع الشيك بحيث إن لكل منها لهما ثلاثة    تهذا وقد تشابه

أطراف، بالنسبة لبطاقة الدفع هناك مصدر البطاقة والحامل والتاجر المعتمد، أما الشيك  
في  الفهناك   إلا  فيه  الرجوع  يجوز  الشيك لا  أن  كما  والمستفيد،  والمسحوب عليه  ساحب 

ب احالات محددة ونفس الخ  تتميز  التي  البطاقة أيضا وكليهما  صية  ستخدم في عملية  يها 
 الوفاء بالديون. 

في حين الشيك لا يسحب إلا    ،عن الشيك من حيث الإصدار  تختلف  غير أن البطاقة
عن طريق البنك وهذا شرط إلزامي، أما البطاقة فقد تصدر من البنك كما يمكن أن تصدر  

أن يتداول عن طريق التطهير،  عن هيئة عالمية وكذا مؤسسات تجارية، كما يمكن للشيك  
بينما البطاقة لا يمكن تداولها كونها بطاقة شخصية الاستعمال وتصدر لحاملها ولحاجاته  

 . 3الخاصة 
 

  16-المتعلق بقانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، بقانون    1966جويلية    08المؤرخ في   156- 66الأمر رقم  1
 . 2016يونيو  22الصادرة بتاريخ   37، الجريدة الرسمية العدد  2016يونيو  19المؤرخ في  02

المتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل والمتمم، بقانون رقم    1975سبتمبر    26المؤرخ في    59- 75الأمر رقم   2
 . 2005سبتمبر  02الصادرة بتاريخ  11، الجريدة الرسمية العدد 2005فيفري  06المؤرخ في    02-05

 . 64ايهاب فوزي السقاء المرجع السابق، ص  3
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ومع ذلك هناك جانب من الفقه يرى بطاقة الدفع الالكتروني لا تعد أداة وفاء مثل  
لمجرد الاطلاع،  الشيك إنما تحل محله في الوفاء وذلك على أساس الشيك مستحق الأداء  

ولأجل اعتبار بطاقة الدفع أداة وفاء لابد أن يتميز الأمر بالدفع باستخدام البطاقة بغير قابلية  
 . 1الرجوع إلا في حالات محددة وهي نفسها التي اعتمدها المشرع سابقا بالنسبة للشيك 

 الطبيعة الخاصة ببطاقات الدفع الالكترونية - نياثا
يظهر من خلال استعراضنا لمختلف المحاولات الفقهية لوضع وتحديد الطبيعة القانونية  
لبطاقات الدفع الالكتروني في عدة قوالب لم يسلم من النقد، فهذه الوسيلة الحديثة لا يمكن  
تصنيفها ضمن قالب من القوالب التقليدية بسبب صعوبة تفسير العلاقات القانونية المتشابكة  

المعاملات  المنبثقة   في  الحاصل  بالتطور  لارتباطها  ونظرا  الدفع،  بطاقات  استخدام  عن 
 التجارية والاقتصادية والتكنولوجية.  

وإذا كان الفراغ التشريعي في مجال بطاقات الدفع الالكتروني في المرحلة السالفة له  
والمتطورة المعقدة  الحديثة  الوسائل  بين  الوسيلة من  تعتبر هذه  بحيث  يفسره  والمتميزة   ما 

بالتجديد، فكان يجب الانتظار حتى يستقر النظام القانوني لهذه البطاقات لبيان أحكامها  
تقوم عليها حتى يمكن وضع تشريع لها ينظم التطورات التي قد تلحق عليها    التي   الأساسية

التي  التطور والسرعة  التشريع جامدا مما يعرقل حركة  المستقبل، حتى لا يكون هذا  في 
 . 2ز بها المعاملة التجارية تتمي 

بطاقات الدفع الالكتروني وسيلة حديثة للدفع وسداد المستحقات    إن فعليه يمكن القول  
تتمتع بطبيعة قانونية خاصة ومستقلة عن غيرها من وسائل الوفاء وكتقنية من تقنيات الدفع  
وذلك لانفرادها بنظام خاص يقوم أساسا على النظام التعاقدي بين أطرافها، مما يوحي أنها  

التطورات، وعلى  أحد الأشكال الحديثة والناجحة لد فع المشتريات في عصر تتلاحق فيه 

 
 21محمد التوفيق السعودي، المرجع السابق، ص  1
 . 756إسماعيل عالم الدين، المرجع السابق، ص  محي الدين   2
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الدفع   لوسائل  الجديد  الجيل  الثقة  ت ذلك  تحقيق  أجل  التجارية من  البيئة  خلاله  سعى من 
 والائتمان بين المتعاملين.  

فهذه الوسيلة الحديثة والخاصة تتميز بنظام قانوني مستقل وقائم بذاته يحكمه نظام  
البط أطراف  بين  المبرم  متشابكة  العقد  عقدية  علاقات  عنه  تنتج  والذي  الالكترونية،  اقة 

ومختلفة عن العلاقات المنبثقة عن باقي العقود المسماة في إطار القانون المدني ولا يمكن  
عرف في مجال التعامل بها، والذي يتطلب من الراغبين في التعامل من خلالها  الرده إلى  

يتضمنه من مزايا لكل من الحامل التاجر    وماء  الانضمام إلى هذا النظام الجديد في الوفا
  1والمصدر.

انفرادها  للحامل، وكذلك  تمنحها  التي  والمميزات  الخصائص  ببعض  تميزها  أن  كما 
ببعض الوظائف المتعددة التي تقوم بها أنجر عنها ظهور نظام قانوني جديد خاص ببطاقة  

بديل في الوفاء حتى ولو كان يجمع في    ومجرد الدفع، مختلف عن النقود القانونية والشيك  
نونية وكذا في كل من الوكالة والكفالة ويتميز هذا التكييف بأنه  طبيعتها بعض القواعد القا

يواجه أنواعها كافة، سواء ما يضمن فيها المصدر الوفاء للتاجر أم التي لا يضمن فيها  
 2الوفاء. 

 :االاستخدام غير الشرعي للبطاقة خارج فترة صالحيته  المطلب الثاني 
الإلكتروني بعد انتهاء صلاحيتها تصرفًا غير مشروع، إذ  يُعد استخدام بطاقة الدفع 

يفقد حاملها الحق في إجراء أي معاملات بها. ويُعتبر هذا الفعل إساءة استعمال يُمكن أن  
 . يرتب مسؤولية قانونية، خاصة إذا تم عن علم وبنية الاحتيال 
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 أركان جريمة النصب الالكتروني    الفرع الأول: •
تقوم جريمة النصب الالكتروني على أركان على الأقل ثلاثة عناصر أساسية، الركن  
الشرعي والركن المادي والركن المعنوي وهذا يعني أنه يعرف أن الإجراءات التي يتخذها  
تهدف إلى الحصول على مال أو بيانات شخصية بشكل غير شرعي ويشمل هذا العنصر  

م معلومات مضللة للضحية. ويمكن أن يشمل ذلك تمثيل  استخدام الدعاية الكاذبة أو تقدي
الشخصية، والتضليل بخصوص هوية المتهم أو المنتج أو الخدمة التي يقدمها ليتسبب في  
خسارة للضحية يجب أن يؤدي النصب الإلكتروني إلى خسارة للضحية، سواء كانت مالية  

 أو معلوماتية.  
 الركن الشرعي   -أولا

المادة   الالكتروني في نص  النصب  لجريمة  الشرعي  الركن  قانون    372يتمثل  من 
العقوبات الجزائري في حيث تنص على ما يلي : كل من توصل إلى استلام أو تلقى أموال  
إبراء من   أو  أو مخالصات  أو أوراق مالية أو وعود  أو سندات أو تصرفات  أو منقولات 

ا أو شرع في ذلك وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل  التزامات أو إلى الحصول على أي منه
ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو سلطة خيالية  
أو اعتماد مالي خيالي أو بإحداث الأمل في الفوز بأي شيء أو في وقوع حادث أو أية  

الحبس من سنة على الأقل  واقعة أخرى وهمية أو الخشية من وقوع أي شيء منها يعاقب ب 
دينار. وإذا وقعت الجنحة   20.000إلى   500إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من 

من شخص لجأ إلى الجمهور بقصد إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أية  
سندات مالية سواء لشركات أو مشروعات تجارية أو صناعية فيجوز أن تصل مدة الحبس  

دينار. وفي جميع الحالات يجوز أن يحكم علاوة    200.000ات والغرامة إلى  إلى عشر سنو 
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أو من بعضها    14على ذلك على الجاني بالحرمان من جميع الحقوق الواردة في المادة  
 .  1" وبالمنع من الإقامة وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

من قانون العقوبات الجزائري أن المشرع الجزائري   372يتضح من استقراء نص المادة  
لم يعالج أو بالأحرى لم يتناول جريمة النصب الاحتيال المعلوماتي بصورة مباشرة فالإشكالية 
تطرح في الحالة التي يتلاعب فيها الجاني في البيانات المعالجة أليا أو البرامج المعلوماتية  

على مال الغير، ومثال ذلك قيام الجاني بالتلاعب في البيانات المخزنة    للاستيلاءتوصلا  
 أو المدخلة إلى الحاسب الآلي.  

  استعمال المعلوماتي في التزايد المستمر في    الاحتياللقد ظهرت الحاجة إلى تجريم  
عامة وفي  بذلك من تزايد في الجريمة المعلوماتية بصفة  ارتبط أنظمة الحاسبات الآلية وما 

الاحتيال المعلوماتي بصفة خاصة باعتباره واحدا من أهم صور هذه الجريمة ومع صعوبة  
بعض التشريعات إلى إفراد نصوص التجريم الاحتيال    اتجاهتطبيق النصوص التقليدية كان  

المعلوماتي    الاحتيال المعلوماتي، سواء كان التجريم بنص عام، أم كان يتناول بعض صور  
 .   2الآخر دون البعض 

 الركن المادي   -ثانيا
المادة   نص  حسب  الجريمة  لهذه  المادي  الركن  العقوبات    من  372يتمثل  قانون 

أساسها قامت    وعلىالجزائري في الغش والخداع وتقديم بيانات كاذبة أدت إلى تغير الحقيقة،  
للعميل  البطاقة  بمنع  المصدرة  مستندات  3الجهة  تقديم  بواسطة  بالاحتيال  قام  من  كذلك   ،

تعامله بالبطاقة    مخالفة للحقيقة، والتي تحدث الأصيل في الفوز بالثروة التي سيطلقها إزاء

 
، الذي يتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    156- 66الأمر رقم   1

 المعدل والمتمم.
إيمان عبابسة جريمة النصب المعلوماتي، مذكرة تكميلية لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق   2

 22، ص  2016-2015أم البواقي، تخصص قانون جنائي للأعمال،  -جامعة العربي بن مهيدي 
، الذي يتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة    8ق  المواف   1386صفر عام    18المؤرخ في    156- 66الأمر رقم   3

 المعدل والمتمم.
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لتي أدت  العلاقة السببية بين الفعل المجرم والنتيجة المتمثلة في استعمال وسائل الاحتيال ا
 .  1إلى وقوع الضحية في الخدعة وتسليم المال للجاني

ويقوم الركن المادي لجريمة النصب الإلكتروني على استخدام الجاني الاحتيال لدفع  
الغير لدفع الغير إلى تسليم الأموال، حيث يتم هذا التسليم بالرضا وبناء على هذا الاحتيال،  

   عناصر: توافر ثلاث   وبالتالي يتطلب الركن المادي للجريمة
   .استعمال وسيلة من وسائل الاحتيال 
   .سلب مال الغير 
 2علاقة سببية بين وسيلة الاحتيال وسلب مال الغير . 
 الركن المعنوي   -ثالثا

ويقصد بالركن المعنوي هو: توفر القصد الجنائي، حيث إن جريمة النصب جريمة  
 عمدية، تتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل بالإرادة والعلم.  

فتتجه إرادة الجاني إلى ممارسة السلوك الإجرامي بقصد تحقيقه النتيجة، وهي سلب  
راية بأنه يرتكب أمرا من  مال الغير، أو بعضه، كما يجب أن يكون الجاني على علم ود

 .  3مال الغير على لاستيلاء  وا شأنه التدليس، والتمويه، والمخادعة 
تقوم   التي  المعدية  العمدية  الجرائم  من  النصب  العام    علىجريمة  الجنائي  القصد 

والخاص معا، فأما القصد الجنائي العام فيتمثل في العلم والإرادة وتحقيق النتيجة الاجرامية  
 . 4وأما القصد الجنائي الخاص فيتمثل في الاستعلاء على مال الغير 

 
العام،   1 القانون  في  ماستر  شهادة  لنيل  تخرج  مذكرة  الإلكتروني،  الدفع  بطاقات  على  الواقعة  الجرائم  أسامة،  بوسعيد 

  2020ولحاج البويرة،  تخصص: القانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون العام جامعة أكلي محدد أ
 15، ص2021-
 
سامية العايب، مثال عرابة الحماية الجزائية للمستهلك من جريمة النصب الإلكتروني"، مجلة هيرودوت للعلوم الإنسانية  2

 234ص  ،03،2021  05قالمة الجزائر، المجلد   1945ماي  8والاجتماعية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 135، ص 1995ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، مولاي  3
 15بوسعيد أسامة، المرجع السابق، ص  4
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 استخدام الحامل للبطاقة الملغاة في الوفاء أو سحب الأموال الفرع الثاني:   •
الوفاء أو سحب الأموال تصرفًا غير مشروع،  يُعد استخدام الح  امل لبطاقة ملغاة في 

كونه يتم رغم علمه بعدم صلاحية البطاقة. هذا السلوك قد يُشكّل احتيالًا ويعرّض الحامل  
 .للمساءلة القانونية بحسب القوانين المعمول بها

  المنتهية الصالحيةأولا: الاستخدام غير المشروع لبطاقة الائتمان الملغاة أو 
من الشروط الشكلية في بطاقة الائتمان وضع تاريخ نهاية الصلاحية عليها، والأصل  
أن يبادر حامل هذه البطاقة إلى إرجاعها إلى البنك المصدر فور انتهاء مدة صلاحيتها  

قد  وهذا التزام عقدي غالبا ما يرد في العقد كما أنه التزام قانوني أيضا من باب أن تكييف ع
حامل البطاقة من عقود الأمانة التي تلزم صاحبها بردها في الأجل المحدد وهو هنا تاريخ  

، وهنا  1نهاية الصلاحية، فمتى احتفظ الحامل بالبطاقة بعد هذا التاريخ بعد مسؤولا جزائيا 
 . وجب التمييز بين فرضين

 ثانيا: استعمال البطاقة المنتهية الصلاحية في الوفاء 
اتجاه امن الفقه أن العميل لم يرتكب أي جريمة في مواجهة التاجر لعلم هذا    ى ر يُ 

الأخير بموجب العقد الذي بينه وبين الجهة المصدرة للبطاقة بالحد الأقصى الذي يضمن  
سداده إليه، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسة في حكمها الحاسم إلى أن تجاوز  

جريمة ولا تدخل تحت إطار قانون العقوبات، بل تترتب    حامل البطاقة لرصيده لا يشكل
  ."عليه مسؤولية عقدية لمخالفته شروط العقد

كذلك في حالة كان العقد المبرم بين الحامل والمصدر يتضمن عدم تجاوز حامل  
البطاقة المبلغ المحدد والمتفق عليه ولم يدرج الحد الائتماني على البطاقة، فإنه يجب على  
هذا   ويكون  به  المسموح  المبلغ  المعرفة  المصدر  لدى  التفويض  بمركز  الاتصال  التاجر 

 
حداد الاستخدام غير المشروع البطاقة الائتمان طبقا للقانون الجزائي الجزائري، المجلة الشاملة   ،خديجة جحنيط عيسى 1

 . 38، ص  2021، 02العدد  01باجي مختار عنابة كلية الحقوق، المجلد  للحقوق، جامعة
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بأنه ضحية    الادعاءهذا المبلغ وتنعقد مسؤوليته، ولا يستطيع  الأخير ملتزما بعدم تجاوز  
  1.كما أن الحامل لا يمكن اعتباره مرتكبا لأي فعل مجرم

 آلية استعمال بطاقة الدفع الإلكترونيالفرع الثالث:  •
تعتبر عملية الدفع عن طريق البطاقة من العمليات الأساسية للعمل المصرفي حيث  

تحويل ثمن البضائع والخدمات من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر  من خلالها يتم  
خارج   (Off-line) داخل الشبكة والأخرى غير مباشرة (On line) بطريقتين أحدهما مباشرة

الشبكة، كما يمكن أن تتم عملية الدفع بين حامل البطاقة وتاجر ينتميان إلى نفس البنك،  
مل بطاقة ينتميان إلى مصرفين مختلفين، كما يمكن أن تتم  أو أن تتم العملية بين تاجر وحا

  .بين تاجر وحامل بطاقة كل يقطن في بلده
  (On-line) أولا: الطريقة المباشرة

البطاقات  مباشر مع مركز  بشكل  الطرفي مرتبط  الجهاز  يكون  الطريقة  وفق هذه 
إلى حساب التاجر  بواسطة شبكة اتصالات والذي يسمح بتحويل الأموال من حساب الحامل  

، ويطلق عليه نظام تحويل الأموال الكترونيا في  2مورد الخدمة أو السلعة بطريقة مباشرة 
، إلا أنه قبل عملية تحويل الأموال يتأكد الجهاز    3EFTPOSموقع البيع اختصار اسم

 
  مجلة الدراسات دورة المسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع البطاقة الائتمان من قبل حاملها الشرعي،    ،سعداني 1

 492، ص 2017،  02المجلد  05القانونية والسياسية، جامعة بشار العدد 
 .جليد نور الدين بركان أمينة، المرجع السابق ذكره 2
 التحويل الإلكتروني للأموال عند نقاط البيع: يجمع هذا النظام بين نظم تحويل  3

التوز  التابعة لصناعة  البيع  للمصارف ونقاط  السابق  الكترونيا  العناصر  الأموال  العمل به لابد من توافر  يع ومن أجل 
  :التالية

  .TPE وجود جهاز الكتروني طرفي في محل البائع
نظام الى يربط بين الجهاز الطرفي الموجود الموقع البيع وأجهزة الكمبيوتر بالبنوك المصدرة للبطاقة والتي تحتفظ بحساب 

  .كل من العميل والتاجر
وتتضمن عدة معلومات حول حامل البطاقة   (microprocesseur) تحتوي على شريط ممغنط أو على بطاقة بلاستيكية  

  .123والعمليات التي يمكنه إجراؤها. أنظر مهيوب سماح المرجع السابق، ص 
- Thierry Bonneau, Droit Bancaire, 7 éditions, Montchrestien, 2007, p334 
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  الطرفي من صحة البطاقة المقدمة من الحامل للتاجر عند إجراء عملية الدفع بحيث يتبادل
البيانات والمعلومات   البطاقة مع  الكترونيا على  المشفرة  المعلومات والبيانات  الجهاز  هذا 

 .1 المخزنة سلفا على جهاز الحاسوب لدى البنك
فإذا كان حامل البطاقة والتاجر مورد السلعة أو الخدمة ينتميان إلى نفس المصرف 

  :فإن عملية الدفع تكون كالآتي
املها إلى التاجر المورد، يقوم بتمريرها على الجهاز للتأكد بعد تقديم البطاقة من ح 

من وجود رصيد كاف للحامل في البنك الخاص به، ولا يتم ذلك إلا بعد قيام حامل البطاقة  
بإدخال رقمه السري في الجهاز والمبلغ المراد سحبه عبر شبكة اتصالات إلى مركز البطاقات  

البطاقة،   البيانات وحامل  إذا لمعرفة صحة  ما  وكذا  والتوقيع،  به  المسموح  المبلغ  وحدود 
كانت البطاقة ضمن البطاقات السوداء ثم يسجل الجهاز الطرفي الموافقة أو الرفض، فإذا  
كان القبول يتم الاتصال بالمصرف مصدر البطاقة وتحويل المبلغ من حساب الحامل إلى 

دات ورقية أو نقود أو تحرير  حساب التاجر بشكل آلي، وبهذا تتم عملية الدفع بدون مستن 
 .   2شيكات 

أما في حال عدم كفاية رصيد الحساب لقيمة المشتريات يحمل البنك الحامل فائدة  
% شهريا،  1.85% إلى  1.5ينص عليها في اتفاقية إصدار البطاقة إذ يتراوح معدلها بين  

   3% سنويا. 21% إلى 18أي من 
أما إذا كان حامل البطاقة والتاجر ينتميان إلى مصرفين مختلفين فإن عملية الدفع 
تتم بالطريقة التالية: تتم العملية بنفس الخطوات السابقة إلا أن الاختلاف يكمن في عملية  
التحويل من حساب الحامل من مصرفه وليكن )أ( إلى حساب التاجر إلى مصرف وليكن  

 
للنشر والتوزيع،  عماد علي خليل، الحماية الجزائي 1 ة لبطاقات الوفاء دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل 

 24ص  ، 2000الأردن ،-عمان
 جليد نور الدين بركان أمينة، المرجع السابق ذكره.  2
 26عبد الهادي النجار المرجع السابق، ص  3
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اء عملية المقاصة الإلكترونية بين المصرفين وهذا بعد موافقة  )ب( الذي يتعامل مع إجر 
المصرفين   إلى  باتصال آلي مباشر  يقوم  البيع، حيث  البطاقات على إجراء عملية  مركز 
لإبلاغهما بالعملية والمبلغ وبعد ذلك يحول المبلغ من مصرف الحامل إلى مصرف التاجر  

 بصفة آلية ومباشرة. 
ا مصرف محلي والتاجر أجنبي فإن عملية الدفع تتم كما  وإذا كانت البطاقة مصدره

يمكن   البطاقة  أن  من  للتأكد  الطرفي  الإلكتروني  الجهاز  في  البطاقة  إدخال  يتم  يلي: 
استخدامها خارج الحدود، حيث يتم الاتصال بالمنظمة الدولية للبطاقة بصفة مباشرة وآلية 

وافقة تتصل بمركز البطاقات ثم المصرف )فيزا، ماستر كارد، وبعد التعرف عليها وإعطاء الم 
مصدر البطاقة ويبلغه بالعملية والمبلغ المدفوع وبالتالي يتم تحويل المبلغ من حساب حامل  
نظام   خلال  من  المصرفين  بين  الكترونية  مقاصة  إجراء  مع  التاجر  حساب  إلى  البطاقة 

BASSLL  ثواني.   10في ظرف 
 (  Off-lineالطريقة غير المباشرة ) ثانيا:

أساس هذه الطريقة أو النظام أن الجهاز الطرفي غير مرتبط بشكل مباشر مع مركز  
يتم استخدام البطاقة البنكية من خلال تقديمها إلى التاجر، الذي يسجل بيانات  .  1البطاقات 

المُصدر البنك  إلى  منها  نسخة  تُرسل  فاتورة  على  توقيعه  ويأخذ  قيمة   حاملها  لسداد 
المبالغ  مجموع  يتضمن  حساب  كشف  عبر  شهريًا  البطاقة  حامل  يُحاسب  المشتريات. 
المستحقة، والتي تُخصم دفعة واحدة ضمن الحد الأقصى المسموح به. يُمنح الحامل مهلة  

يومًا، وإذا تجاوز الحد أو تأخر في السداد، تُفرض عليه فائدة    40و  25للسداد تتراوح بين  
تترا بين  شهرية  البطاقة1.75% و 1.5وح  وفقًا لاتفاقية إصدار  النوع من  %2،  أن هذا   .

 
 .جليد نور الدين بركان أمينة، المرجع السابق ذكره 11
المبارك جزاء حربي بطاقات الائتمان، بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المصرفية الإلكترونية بين الشريعة والقانون من   2

، كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية، وغرفة تجارة وصناعة دبي دولة الإمارات العربية 2003مايو  12- 10
 2160المتحدة، المجلد الخامس، ص  
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يوما،    40إلى    25البطاقات يمنح الزبون حامل البطاقة ائتمانا خلال فترة السماح والمقدرة بـ  
 .  1وهي خدمة يقدمها البنك للزبائن في صورة قرض قصير الأجل 

الدفع   في  المباشر  غير  الأسلوب  البطاقات يُستخدم  عبر  واسع  بشكل  الإلكتروني 
الذكية  والبطاقات  تُسجل   .الممغنطة  الطرفي،  الجهاز  في  الممغنطة  البطاقة  إدخال  عند 

بيانات الزبون ويتم تحويل المبلغ من حسابه إلى حساب التاجر عبر اتصال بين المصرفين.  
ون الحاجة إلى إذا كان الطرفان يتبعان نفس المصرف أو شبكة مشتركة، يتم التحويل د

إجراءات  فتُتبع  مباشر،  اتصال  توفر  عدم  عند  أو  الدولية  المعاملات  في  أما  المقاصة. 
أطول وقتًا  يستغرق  التحويل  لكن  المباشر  للأسلوب   .مشابهة 

في هذا النظام، لا يتم التحقق الفوري من هوية حامل البطاقة، لذا تُحدد المصارف سقفًا 
وتُرسل   صرفه،  المسموح  البطاقاتللمبلغ  مركز  إلى   .البيانات 

الذكية أما   وتوفر  البطاقة  والمبالغ،  العمليات  فيها  تُخزن  داخلية  ذاكرة  تعتمد على  فهي   ،
للتاجر معلومات مباشرة بعد كل عملية شراء، ما يضمن له أمانًا أكبر. كما تُستخدم بطاقة 

ا يجعل البطاقة القرض الذكية بسقف مالي محدد، ويُخصم من الرصيد بعد كل عملية، مم
 2. نفسها ضمانًا للدفع

:جريمة سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني المطلب الثالث 

أصبحت   حيث  المجالات،  شتى  في  كبيرة  تطورات  الإنترنت  شبكة  صاحب ظهور 
عنه    انجرمعظم المعاملات التجارية تتم من خلال هذه الشبكة، مثل البيع والشراء، مما  

الدفع والوفاء   المعاملات، وفي خضم هذا    وأضحت تطور وسائل  يتجزأ من هذه  جزء لا 
المجرمين من أجل السطو عليها، حيث ابتكرت  التداول المالي عبر الإنترنت انتهز بعض  

 
ص   ، 2008الأردن، - دة الشورة، وسائل الدفع الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان جلال عاي 1

31 
 جليد نور الدين بركان أمينة، المرجع السابق ذكره.  2
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عدة طرق من أجل ذلك، على غرار السطو والسرقة والتحويل الإلكتروني غير المشروع  
 1أرقام البطاقات الممغنطة.  وقرصنةللأموال 

 مفهوم جريمة سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني  الفرع الأول:  •

، كما  جريمة السرقةمن أبرز الجرائم المرتبطة ببطاقات الائتمان الإلكترونية هي  
المادة   في  الجزائري  القانون  للجاني  350عرفها  مملوك  غير  لشيء  اختلاس   .بأنها 

تشكل سرقة أو ضياع البطاقة مشكلة خطيرة، إذ قد يستخدمها الجاني بشكل غير مشروع  
أو الشراء من التجار، مستغلًا الوقت بين فقدان    في عمليات سحب من الموزعات الآلية

 .البطاقة وتبليغ الجهة المصدرة، وبين تعطيل البطاقة أو تعميم رقمها ضمن القوائم السوداء

لدى   المسروقة  البطاقة  استخدام  الجناة  الأجهزة يفضل  يستعملون  الذين  التجار 
مقارنة  اليدوية الأمان  مستوى  لانخفاض  نظرًا  الإلكترونية،   .بالأجهزة 

،  سرقة بيانات البطاقة دون الاستحواذ على البطاقة نفسهاكما قد تُرتكب الجريمة بمجرد  
 . 2عبر نسخ الرقم والمعلومات الأخرى، ما يسمح باستخدامها دون علم الحامل الشرعي 

 جريمة سرقة بطاقة الدفع الإلكتروني  أركان الفرع الثاني:  •

في قانون العقوبات الجزائري كما يلي: كل    350من خلال التعريف الوارد ف المادة  
من اختلس شيئا غير مملوك له بعد سارقا ومن هذا لتعريف بين أن جريمة السرقة تقوم  

 على ثلاثة أركان هي:  
 ريمة.  فعل الاختلاس، وهو الركن المادي للج  العنصر الأول: ❖

 
الدولي للأعمال،  صغير يوسف الجريمة المرتكبة عبر الإنترنت، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون قصص القانون   1

- تيزي وزو-كلية الحقوق والعلوم السياسية مدرسة الدكتوراه القانون الأساسي والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري  
 44، ص 2013

زرقان هشام، النظام القانوني البطاقات الدفع الالكتروني، مذكرة مكملة من متطلبات ديل شهادة الماستر في الحقوق   2
، ص  2016-2015ال كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة،  تخصص: قانون أعم

27 
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الثاني: ❖ البطاقة   العنصر  فإن  منقول.  شيء  في  ويتمثل  الجريمة،  محل 
إذا كان   النظر عما  الإلكترونية يمكن أن تكون محلا لجريمة السرقة بغض 

 .  رصيدالحساب به رصيد أو ليس به 
جريمة السرقة ؛  1القصد الجنائي، وهو الركن المعنوي للجريمة   العنصر الثالث:  ❖

ن تتمثل في الركن الشرعي، الركن  كغيرها من الجرائم العمدية تقوم على أركا
 المادي الركن المعنوي وهو ما سنتطرق إليه بالشرح والتوضيح فيما يلي:  

 أولا: الركن الشرعي  
المعاقب على فعل السرقة أي كانت صفتها وفقا لنصوص مواد قانون   وهو النص 

المادة   بقولها كل من    350العقوبات لا سيما  الفعل  تحريم  تؤكد  والتي  شيئا    اختلسمنه 
  100.00عد سارقا ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  ي مملوكا للغير 

متعلقة بتحديد أنواع السرقات ووصفها القانوني  وكذا النصوص ال  دج.   500.000دج إلى  
سواء جناية كانت أو جنحة أو مخالفة وكذا العقوبات المتفاوتة فيها. حدد المشرع عقوبات  

السرقة وهذا   لجريمة  فعل    اعتمادامختلفة  أو مكان وقوع  أو زمان  المسروق  الشيء  على 
ح العقوبة شرعية لا يمكن تجاهلها  السرقة بالإضافة إلى الطريقة التي تتم بها، وهو بهذا من 

 . 2لكون الجزاء من جنس العمل 
 الركن المادي   ثانيا:

ويتمثل في اختلاس بطاقة الدفع أي الاستيلاء على الحيازة الكاملة للبطاقة والمتمثل  
في إخراج بطاقة الوفاء من حيازة حاملها رغما عن إرادته بمعني تعرضه للإكراه والتهديد  

   الغير.من قبل 

 
الوجيز في القانون الجزائري الخاص الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، أحسن بوسقيمة، دار هومة للطباعة   1

 247، ص 1م، ج   2005الجزائر،  ،3والنشر، ط/  
جريمة   2 عمري،  القادر  والعلوم  عبد  الحقوق  كلية  القانونية،  الدراسات  مجلة  الجزائري،  والتشريع  الشريعة  بين  السرقة 

 . 4، ص  2017، 01، العدد 03السياسية جامعة حيث فارس بلمدية، المجلد  
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قبل   من  تعد  الأخيرة  هذه  ذاتها، لأن  حد  في  الوفاء  بطاقة  فهو  الجريمة  محل  أما 
  1المنقولات والسرقة لا ترد إلا على مال منقول مملوك للغير وهو الحامل هنا. 

 محل جريمة السرقة:   ­
.  2وهي البطاقة ذاتها، وهي تعتبر من المنقولات وبالتالي ممكن أن ترد عليها السرقة 

بالإضافة فإن البطاقة الإلكترونية يمكن أن تكون محلا لجريمة السرقة بغض النظر عما  
إذا كان الحساب به رصيد أو ليس به رصيد، لأنها تمثل قيمة في حد ذاتها، كما إنها تصلح  
لأن تكون محلًا لجريمة تزوير المحررات باعتبارها من المحررات الإلكترونية، وأخيراً فان 

طاقات الائتمان الإلكترونية كوسيلة للدفع عن طريق شبكة الانترنت قد ارتبط به  استعمال ب
ممن   جرائم  حسابات    يلتقيظهور  من  بالسحب  ويقوم  البطاقات  لتلك  السرية  الأرقام 

 .  3أصحابها
ــل  ا للغيـــــر، وأي نقـــ ــً ــروق مملوكـــ ــال المســـ ــرقة أن يكـــــون المـــ ــة الســـ ــترط فـــــي جريمـــ يشـــ

ــر  ــازة دون رضــــــا المالــــــك يُعــــــد ســــ ــي حــــــول مــــــا إذا كانــــــت ، قةللحيــــ وقــــــد ثــــــار جــــــدل فقهــــ
المعلومــــــــــات تصــــــــــلح لأن تكــــــــــون محــــــــــلًا للســــــــــرقة، حيــــــــــث يــــــــــرى بعــــــــــض الفقهــــــــــاء أن 

 .المعلومات في حالتها المجردة لا تُعد مالًا قابلًا للتمليك، كونها متاحة للجميع
فـــــي المقابـــــل، يـــــذهب الفقـــــه الفرنســـــي الحـــــديث إلـــــى اعتبـــــار المعلومـــــات مـــــالًا قـــــابلًا 
ــلًا  ــالي يمكـــــــن أن تكـــــــون محـــــ للملكيـــــــة، ويمكـــــــن أن تنتقـــــــل بشـــــــكل غيـــــــر مشـــــــروع، وبالتـــــ

ــي ؛ للســــرقة ــق فــ ــا يتحقــ ــو مــ ــازة، وهــ ــل الحيــ ــو نقــ ــرقة هــ ــوهر الســ ــاه أن جــ ــذا الاتجــ ــد هــ ويؤكــ

 
تخصص: قانون أصال،    -عضبان الخضر، الإطار القانوني لوسائل الدفع الالكترونية يل شهادة الماستر شعبة الحقوق   1

 45، ص .2013/2012الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي،   كلية
اقتصاديات شمال   2 البطاقة الائتمان " مجلة  المشروع  الجزائية عن الاستعمال غير  المسؤولية  أمنة،  المحمدي بوزينة 

 164، ص  2015 13دد ، الع11إفريقيا كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الشلف المجلد  
المسؤولية الجدالية عن الاستعمال غير المشروع البطاقات الدفع الإلكتروني، مجلة الباحث للدراسات    ،حسينة شرون  3

 143، ص 2019، 02، العدد  06الأكاديمية، جامعة بسكرة، المجلد 
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ــة  ــائط ماديـــــ ــوخة علـــــــى وســـــ ــات المنســـــ ــلب المعلومـــــ ــن خـــــــلال ســـــ ــة مـــــ ــرقة المعلوماتيـــــ الســـــ
 .  1وسيط نفسه)دعامات(، حيث تكمن القيمة في المعلومات وليس في ال

 ثالثا: الركن المعنوي  
ويتمثل في العلم والإرادة العلم بأن المال المسروق مملوك للغير، والإرادة بأن يتم فعل،  
وهذا هو القصد الأخذ للمال المسروق أو الشيء محل السرقة بإرادة حرة وسليمة خالية من  

من قبل الغير وحرمان الحامل  العيوب، أما القصد الخاص فيتمثل في نية تملك بطاقة الدفع  
منها والظهور بمظهر المالك الحقيقي لها أمام التاجر المعتمد لدى الجهة المصدرة لها، ولا  
يؤثر في ذلك عدم معرفة الجاني رقم البطاقة الشرعية، فالمهم أنه اختلس البطاقة من حاملها  

 .  2الشرعي، وهي مال منقول ذات قيمة 
فعل الاختلاس الواقع على منقول مملوك للغير، وعليه،    يتجسد في صورة نية ارتكاب

المادة  في  عليها  المنصوص  للعقوبة  الائتمان  بطاقة  بسرقة  يقوم  الذي  الشخص  يتعرض 
على الأكثر، وبغرامة    5( من قانون العقوبات، وهي الحبس من سنة على الأقل إلى  350)

 . 3دج 20.000دج إلى   500مالية من 

 العقوبات المقررة لجريمة السرقة  الفرع الثالث: •
إن الشخص المزور والفاعل الذي يسرق بطاقة الدفع الالكتروني المملوكة لصاحبها  

من قانون العقوبات تطبق على الغير    350دون غيره فان العقوبات المقررة في أحكام المادة  
الذي قام بفعل السرقة البطاقة الدفع الالكتروني، حيث أن المشرع قد أقر بعقوبة الحبس من  

دج، كما   500.000دج إلى    100.000ات بالإضافة للغرامة من  سنة إلى خمس سنو 
 

لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص  بن منصور، صالح كوش أنيسة السلوك الإجرامي للمجرم المعلوماتي، مذكرة   1
القانون الخاص والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

 65، ص 2014-2015
الحقوق   2 الماستر شعبة  الدفع الالكترونية، بل شهادة  القانوني لوسائل  الخضر، الإطار  ون  تخصص: قان  - عصبان 

 45، ص 2013/2012أعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، 
 . 164المحمدي بوزينة أمنة، المرجع السابق ص  3
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أضاف المشرع فقرة منح فيها السلطة التقديرية للقاضي في أن يضيف الحكم بالحرمان من  
من نفس القانون بمدة سنة على    1مكرر    09حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة  

قامة طبقا للشروط المنصوص عليها الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر، وبالمنع من الإ
 .من قانون العقوبات  13و   12في المادتين 

 ملخص الفصل 
الوسائل التكنولوجية الحديثة  يُعرّف الدفع الإلكتروني بأنه عملية مالية تتم باستخدام  

أو تسديد قيمة   تحويل الأموال  يتم من خلالها  المحمول، حيث  الهاتف  أو  مثل الإنترنت 
أطراف   بين  العملية  وتتم هذه  التقليدي.  بالنقد  التعامل  إلى  الحاجة  والخدمات دون  السلع 

الإلكتروني بالسرعة متعددة تشمل العميل، والتاجر، والبنك، ومزود خدمة الدفع. ويتميز الدفع  
والمرونة وسهولة الاستخدام، كما يُعد أحد الركائز الأساسية للتجارة الإلكترونية. ومع ذلك،  
فهو يواجه تحديات تتعلق بأمن المعلومات والثقة، ما يستدعي وجود تنظيم قانوني فعال  

.فعال وبنية تحتية تقنية قوية لضمان حماية المستخدمين وسير المعاملات بشكل آمن و 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني: 
جرائم والإجراءات الوق ائية المتخذة في حق الدفع  ال

                                        الالكتروني  
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العصر   في  التحديات  أبرز  من  الإلكتروني  الدفع  جرائم  وتشمل  أصبحت  الرقمي، 
البطاقات الائتمانية،   بيانات  البنكية، وسرقة  أنشطة غير مشروعة مثل اختراق الحسابات 
والاحتيال الإلكتروني، والتزوير عبر المواقع الوهمية. وتستهدف هذه الجرائم كل من الأفراد  

لتصدي والمؤسسات، مما يسبب خسائر مالية كبيرة ويقوّض الثقة في أنظمة الدفع الرقمي. ول
التشفير   تقنيات  استخدام  بينها  من  متعددة،  وقائية  إجراءات  اتخاذ  يتم  التهديدات،  لهذه 

، ورقابة مستمرة على المعاملات المالية، إضافة  (OTP) المتقدمة، ونظم التحقق المزدوج
إلى سنّ تشريعات صارمة تجرّم الأفعال الإلكترونية الاحتيالية، وفرض عقوبات قانونية على  

دولية  مرتكب  أمان  معايير  باتباع  الدفع  خدمات  ومزودي  المالية  المؤسسات  تُلزم  كما  يها. 
السيبراني المخاطر  العملاء والحد من  بيانات  الفصل  لحماية  يتضمن هذا  الجرائم ، حيث 

الإلكتروني  الدفع  بطاقة  على  أيضا  الواقعة  ونجد  الاول(،  الدفع )المبحث  جرائم  مواجهة 
 الثاني(.  المبحث )من خلال  لوقائية المتخذة للحد منهاالالكتروني والإجراءات ا

 الجرائم الواقعة على بطاقة الدفع الإلكتروني  المبحث الأول: ❖
تُعد بطاقة الدفع الإلكتروني أداة شائعة في المعاملات المالية الحديثة، لكنها أصبحت  

الاستيلاء   :الجرائمعرضة لجرائم إلكترونية متعددة تهدد أمن المستخدمين. من أبرز هذه  
على بيانات البطاقة باستخدام تقنيات مثل "السكيمينغ" أو المواقع المزيفة، والاحتيال ببطاقات  

 .مزورة أو منسوخة، إلى جانب الاستخدام غير المشروع من قبل أشخاص غير مخولين 
بها.  كما تشمل الجرائم اختراق الحسابات المرتبطة بالبطاقة وسحب الأموال دون علم صاح 

وتُصنف هذه الأفعال كجرائم إلكترونية تستوجب تدخلًا تقنيًا وتشريعيًا عبر تعزيز الأمان  
الرقمي، وتفعيل أنظمة المراقبة، وتوعية المستخدمين بمخاطر الاستخدام في بيئات غير  

المطلب  )  جريمة التزوير والاستعمال المزور لوسائل الدفع الإلكترونيحيث سنجد    ،  آمنة 
الثاني(،  المطلب  )   وسائل الدفع الإلكتروني كآلية حديثة للإجرامالأول(، ثم نجد في مضمونه  

 الثالث(.  المطلب) قيام جريمة استعمال بطاقة دفع مزورةالأخير  وفي



                                          جرائم والإجراءات الوق ائية المتخذة في حق الدفع الالكتروني  ال      الفصل الثاني     

56 
 

  :جريمة التزوير والاستعمال المزور لوسائل الدفع    المطلب الاول
 الإلكتروني

وسائل الدفع الإلكتروني من أخطر الجرائم  تُعد جريمة التزوير والاستعمال المزور ل
الحديثة، لما تسببه من ضرر على المعاملات المالية وثقة الأفراد والمؤسسات في أنظمة  

 .الدفع الرقمية
 تعريف جريمة التزوير الإلكتروني   الفرع الأول: •

 التعريف الفقهي  -أولا
ورائه    معلومات، يهدف الجاني منهناك من عرفها على أنها تغيير في حقيقة مستند  

 والاستفادة منه.  الاستخدام
وعرف أيضا بأنه تغيير الحقيقة في مستند أو محرر أو سجل إلكتروني بأية وسيلة  
كانت وبنية استعماله، تغييرا من شأنه الإضرار بمصلحة الدولة أو الأفراد من خلال التعريفين  

المعلوماتي هو تغيير للحقيقة في محرر معلوماتي من شأنه  السابقين نستنتج أن التزوير  
إلحاق الضرر بالغير من خلال استعماله لما زور له، وهنا تدخل الجريمة أخرى هي جريمة  

 .  1استعمال مزور معلوماتي 
إن التزوير هو عملية مادية وصورة من صور الكذب التي يقوم بها    فقها: والتزوير  

الحقيقة   تغيير  الطرق  شخص بغرض  بإحدى  أو سند رسمي  أو سند عمومي  في محرر 
بعض   أو  لأحد  القانونية  المراكز  أو  بالحقوق  الضرر  إلحاق  وشأنه  قانون،  في  المحددة 

 . 2أطارف السند أو المحرر محل الادعاء بالتزوير 
 

 
، 17عادل مستاري، أرواحنة زوليخة جريمة التزوير الإلكتروني، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة،   1

 299، ص 2017،  46العدد 
 14ص    2005  الجزائر،سعد عبد العزيز، جرائم التزوير وخيانة الأمانة واستعمال المزور، الطبعة الأولى، دار هومة،   2
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 التعريف القانوني للتزوير المعلوماتي   -ثانيا
التشريعات في تعريف التزوير المعلوماتي وفيما يلي نورد أهم القوانين التي    اختلفت

تطرقت إلى تعريفه، حيث عرفته الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة  
على أنه استخدام وسائل تقنية المعلومات من أجل تغيير الحقيقة في البيانات تغييرا    10

 كبيانات صحيحة.   استعمالهاوبنية  من شأنه إحداث ضرر
من قانون العقوبات بأنه كل تغيير في    1/441كما عرفه المشرع الفرنسي في المادة

الحقيقة عن طريق الغش يمكن أن يسبب ضررا، يتم ارتكابه بأي وسيلة كانت على محرر  
عة  أو أي دعامة أخرى تحتوي تعبير عن فكرة يكون الهدف منه إثبات حق أو واق  مكتوب

 . 1لها آثار قانونية 
فقرة ب من قانون التوقيع الإلكتروني بنصها    23وعرفه المشرع المصري في المادة   

" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى  
كل من أتلف أو عيب توقيعا أو وسيطا أو محررا إلكترونيا أو زور شيئا    العفويتينهاتين  

 .2" اع أو التعديل أو التحوير أو بأي طريق آخرمن ذلك بطريق الاصطن 
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يحذو حذو التشريعات السابقة حيث أنه لم يدرج تعريفا  

إلى   214للتزوير المعلوماتي ضمن قانون العقوبات رغم تناوله الجريمة التزوير من المادة  
 3. المادة

 
 
 

 
بلحاج   1 القانونية جامعة  الدراسات  الرقمية، مجلة  البيئة  في  المعلوماتي  التزوير  مهداوي محمد صالح  فتيحة،  خليفي 

 257، ص 02،2022العدد  08المجلد بوشعيب عين تيموشنت 
 258خليفي فتيحة مهداوي محمد صالح المرجع السابق، ص  2
 . 299عادل مستاري، أرواحنة زوليخة المرجع السابق، ص  3
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 ي الإلكترونطرق وأساليب التزوير الواقعة عمى بطاقة الدفع  الفرع الثاني: •
الكلي   التزوير  الالكتروني  الدفع  بطاقة  على  تقع  التي  التزوير  وأساليب  طرق  من 
والتزوير الجزئي، ويكون هذا الأخير بتحقيق التلاعب في بعض بيانات التي تشملها بطاقة 

مل وتقليد ما عليها من علامات وكتابة  الدفع التزوير الكلي يتم عن طريق عمل بطاقة بالكا
ورسوم وشريط ممغنط وتوقيع حامل البطاقة وللكشف عن التزوير يرد الخبراء على طرق  

  :وأساليب التزوير رغم تنوعها إلى التزوير الكلي والجزئي وهذا ما سنتناوله في الآتي

 أولا: طرق وأساليب التزوير الكلي لبطاقة الدفع الالكتروني  
ويكون التزوير الكلي للبطاقة وهذا باصطناع كلي للبطاقة كاملة، أي يتم التزوير في المادة  

، علما بأن هناك رأيين حول مدى إمكانية التزوير وتقليد بطاقة الدفع  1المكونة لبطاقة الدفع
  .من الناحية العملية 

 الرأي الأول:  -أ
لإلكتروني، إذ أن لكل بطاقة رقمًا يُعارض هذا الرأي القائل بسهولة تقليد بطاقة الدفع ا

مميزًا ورقمًا سريًا لا يمكن استخدامها بدونه. كما أن تزوير البطاقة يتطلب تصنيعها من  
يمكن   لا  وبالتالي،  معقد.  أمر  وهو  المغنطة،  بياناتها  ونسخ  الأصلية  البطاقة  مادة  نفس 

في البنك المصدر للحصول  للجاني تنفيذ هذا التزوير الكامل إلا إذا كان على علاقة بموظف  
  .على بيانات البطاقة الأصلية

  :الرأي الثاني -ب 
المتخلفة عن   كربون  نسخ  منها،  بعدة طرق  تزويرها  فيمكن  البطاقة،  تزوير  إمكانية  يرى 
الاستعمال الصحيح للبطاقة لدى التاجر، وذلك بالتخلص منها بإلقائها في سلة المهملات،  
أومن خلال بيانات بطاقة صحيحة يتم الحصول عليها وتصويرها فوتوغرافيا بواسطة التاجر،  

 
 196، ص  2008دار الثقافة، عمان،  الائتمانكميت طالب البغدادي الاستخدام غير مشروع البطاقة  1
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نات لا تقابلها البيانات الصحيحة في البطاقة، أو التواطؤ مع حامل البطاقة  للبيا  أو التدوين 
 .1البطاقةأو الاستيلاء على 

  :2ومن الظواهر الدالة على التزوير الكلي للبطاقة
 .ختلاف شكل وحجم البيانات البارزة على البطاقة المزورة مقارنة بالأصلية ا .1
 .وشريط التوقيع، مما يسهل نزعهماعدم دقة تثبيت الشريط الممغنط  .2
 .غياب العناصر الأمنية السرية وغير المرئية الموجودة في البطاقة الأصلية .3
 .عدم تطابق البيانات المشفرة على الشريط الممغنط مع البيانات المطبوعة بصريًا .4
 .افتقار البطاقة المزورة للسمات التقنية والأمنية الأصلية بسبب نقص الإمكانيات .5

 الإلكترونية  الائتمانليب تزوير بطاقات أسا:  
تبدأ عملية  إن خطوات التزوير الكلي لبطاقة الدفع    التزوير الكلي لبطاقات الائتمان:  -أ

التزوير الإلكتروني باصطناع البطاقة وتقليد رسومها بدقة، ثم تُضاف العناصر الأمنية مثل  
فرة، قبل تغذيتها بمعلومات مسروقة الهولجرام والشريط الممغنط أو الشريحة، وتُطبع طباعة نا

 .3 من بطاقة أصلية
 :ومن الظواهر الدالة على التزوير الكلي للبطاقة

 وحج   اصفاتو م  اختلاف بالب ط  المطبوعةالبيانات    مشكل  بارزة  اقة طباعة 
 عة. لمصطن ا

   يمكن حيث  البطاقة  بظهر  التوقيع  وشريط  الممغنط  الشريط  دقة لصق  عدم 
  .نزعها بسهولة

 
يل شهادة الماستر في الحقوق تخصص  ن بطاقات الدفع الإلكتروني، مذكرة مكملة من مقتضيات لميهوبي فطيمة جرائم  1

 43ص ، 2016-2015بسكرة  -قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق جامعة محمد خيضر 
صور الاحتيال والتزوير في البطاقات الائتمانية، المجلة العربية للدراسات    ،وحسين محمد الشبلي  ،الدويكات  ،مهند فايز 2

 64- 63، ص  58الأمنية والتدريب العدد 
أمجد حمدان الجهني، المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع البطاقات الدفع الإلكترونية، الطبعة الأولى، دار   3

 157ص  2010المسيرة، الأردن، 
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   البطاقة المصطنعة من التأمينات غير المرئية والسرية المميزة لنظيرتها  خلو
  .الصحيحة

  في للنقص  نتيجة  المجهرية  للطباعة  المميزة  الخواص  من  البطاقة  خلو 
  .1الإمكانيات في آلات التصوير التجارية التي يستخدمها المزورون 

يقوم المزور في هذه الحالة بالعديد من الأساليب    :التزوير الجزئي لبطاقات الائتمان   -ب  
  انتهت التزوير البطاقة جزئيا إما عن طريق صهر ما عليها من أرقام بارزة لبطاقة حقيقية  

صلاحيتها، أو إعادة قولبة رقم الحساب الذي تعمل عليه البطاقة بأرقام حساب آخر، تقليد  
بيانات   وإعادة تشفيره بمعلومات مسروقة،  الشريط الممغنط عن طريق محو ما عليه من 

بخلع صورة حامل   يقوم  أن  أو  توقيعه،  يتضمن  آخر  التوقيع ووضع شريط  كشط شريط 
  .2البطاقة الحقيقي وتثبيت صورة شخص آخر 

:وسائل الدفع الإلكتروني كآلية حديثة للإجرام  المطلب الثاني 
يستغلها البعض في ارتكاب جرائم  أصبحت وسائل الدفع الإلكتروني، رغم فوائدها، أداة  

حديثة، مثل الاحتيال والتزوير، مما جعلها آلية جديدة للإجرام تتطلب تطوير الأطر القانونية  
 .لمواجهتها بفعالية

 الفرع الأول: مخاطر تبييض الأموال بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني •
وأمنية نتيجة استغلاله  مع تطور الدفع الإلكتروني في الجزائر، برزت تحديات قانونية  

في جرائم مثل تبييض الأموال، مستفيدًا من صعوبة تعقب أطراف المعاملات الرقمية. وقد  

 
محمد الشبلي مهند فايز الدويكات التزوير والاحتيال بالبطاقات الائتمانية، الطبعة الأولى، الأردن، دار مجدلاوي،  حسين   1

 66، ص 2009
 . 162أمجد حمدان الجهني، المرجع السابق، ص  2
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من قانون العقوبات، التي   07مكرر  389تصدى المشرع الجزائري لذلك من خلال المادة 
  1. .تحدد صور وأركان جريمة تبييض الأموال

تهدف إلى إخفاء المصدر غير القانوني للأموال  يُقصد بتبييض الأموال كل عملية  
أصلها   تتبع  يصعّب  مما  شرعي،  ظاهرها  قنوات  عبر  تحويلها  أو  استثمارها  خلال  من 
احتجاز   المخدرات،  مثل  مشروعة  غير  أنشطة  الأموال  هذه  مصادر  وتشمل  الحقيقي. 

،  2هرب الضريبي الرهائن، القمار، الاتجار بالبشر، تهريب الكحول والأدوية والأسلحة، والت
مما أدى إلى تنامي أسواق التهريب بكل أنواعه والاتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية وتهريب  

   .3الأسلحة والمواد الخطرة والسامة 
تُعد وسائل الدفع الإلكترونية مثل البنوك الإلكترونية، النقود الرقمية، البطاقات الذكية،  

لسهولة   فعّالة يستخدمها المجرمون في تبييض الأموال، نظرًاوالتحويلات الإلكترونية أدوات  
 .استخدامها وانخفاض تكلفتها وتعقيد العمليات البنكية

تنفيذ عمليات   يمكن  حيث  المجال،  هذا  في  الإنترنت وسيلة حديثة وخطيرة  ويُعتبر 
بين حسابات متعددة في دول   الأموال  تحويل  العالم، من خلال  أي مكان في  مالية من 

 . 4ختلفة، مما يعقّد تعقبها ويُضعف فعالية الرقابةم
لغياب  تبييض الأموال، نظرًا  ارتكاب جرائم  فعالة في  النقود الإلكترونية وسيلة  تُعد 
تحديد الهوية الحقيقية للمتعاملين، مما يمنح المجرمين ميزة السرية التامة. هذا الطابع السري 

 
ة الرسمية  ، الجريد2004نوفمبر    10المؤرخ في    15/ 04أنظر الفصل الثالث من قانون العقوبات المتمم بالقانون رقم   1

  389مكرر إلى المادة    389في القسم السادس مكرر بعنوان تبييض الأموال ويتضمن المواد من    2004لسنة    71العدد  
 .7مكرر 

العدد  تمقال بعنوان جريمة    ،العيد جباري  2 القانونية والسياسية،  للدراسات  المفهوم والأركان مجلة معالم  بيض الأموال 
 . 357تيارت ص جامعة  2017الثاني. ديسمبر 

ديسمبر   21العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمحررة في القاهرة بتاريخ    الاتفاقيةمن    6المادة   3
2010 

تقييم وسائل الدفع الإلكتروني ومستقيل وسائل الدفع التقليدية في حال وجودها، مجلة الاقتصاد الجديد    ،عبد الرحيم وهيبة 4
   198، ص 2010العدد الثاني، جانفي 
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عمليات المالية، مما يحد من فعالية مكافحة  يعوق عمل الجهات الرقابية ويصعب تتبع ال
 . 1هذا النوع من الجرائم 

كالأقراص   ومعلوماتية  رقمية  أنظمة  إلى  النقود  من  نوع  هذا  يعتمد  ذلك  إلى  ضف 
الصلبة في الحواسيب وسحابات تخزين في الأنترنت وكلها معرضة للإتلاف أو القرصنة  

بقصد من   العمليات من عليها وذلك  بيانات  تقنية في هذه  ومحو  أعطال  أو من  المجرم 
الحالة يصبح من المستحيل متابعة المجرم قضائيا لغياب دليل إدانة كما يخلق مجالا واسعا  

  2لارتكاب المزيد من جرائم تبييض الأموال. 
 الفرع الثاني: التهرب الضريبي باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني •

محتملة للتهرب الضريبي، ما يستدعي من الإدارة  تُعد وسائل الدفع الإلكتروني أداة  
تتبع   الرقابة وصعوبة  أمام ضعف  تقنيًا، خاصة  أدواتها وتكوين مفتشيها  تحديث  الجبائية 

 .الحسابات والعمليات المالية في بيئات ضريبية غير صارمة

كما أن التجارة الإلكترونية التي تعتمد على وسائل الدفع الإلكتروني في نشاطها قد 
تواجه صعوبات حقيقية في مدى إخضاع نشاطاتها لضريبة، وتتمثل هذه الصعوبات تحديدا  

موضوع النشاط وطبيعة المعاملة وتحديد موضوع الوعاء الضريبي، ويجدر بذكر    في تحديد
القانون رقم في  الجزائري  المشرع  أن  قد أخضع    18/05إلى  الإلكترونية  بالتجارة  المتعلق 

إلى التنظيم والتشريع المعمول به في ترسيم الحقوق والرسوم على   المعاملات الإلكترونية
الإلكتروني التجاري  المقررة   3نشاط  والجمركية  الضريبية  بالإعفاءات  الالتزام  يعني  وهذا 

 
، الجزء الأول،  والاقتصاديةتوفيق شنبور، أدوات الدفع الإلكترونية الجديدة في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية  1

التقني في  العربية، الجديد  بيروت  بجامعة  الحقوق  لكلية  السنوي  العلمي  المؤتمر  أعمال  الأولى،  الطبعة  المصرفية،  ات 
 882، ص  2015 بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية، 

 89، ص 5117نادر عبد العزيز الشافي المصارف والنقود الإلكترونية المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان  2
يتضمن قانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية   2018ماي    10مؤرخ في   18/ 05لأخيرة من القانون رقم الفقرة ا  3المادة   3

 2018/ 05/ 16الصادرة في  4ص   28ج ر، عدد 
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بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك وحوافز الاستثمار وغيرها من القوانين، ووضع الأسس  
 القانونية الخاصة بذلك.  

بالتجارة   للاهتمامإلى أن كل ما قام به المشرع الجزائري غير كافي مع تزايد المحلي  
بائية  الالكترونية وفتح الأسواق وإلغاء الحواجز والقيود الجمركية، وجب وضع سياسات ج 

خاصة لهذا المجال وضرورة ظهور فروض ضريبية جديدة وإلا نحن أمام مخاطر التهرب  
 الضريبي الإلكتروني وتضييع إيرادات ضريبية ناتجة عن التجارة الإلكترونية.  

وتعرف الجباية الإلكترونية بأنها التي تعنى بفرض الضرائب على التعاملات التي تتم  
، ومع التطور الحاصل هذا المجال ينادي الكثيرون بوجوب إخضاع  1على شبكة الأنترنت 

التجارة الإلكترونية للضريبة، وذلك لحصر استعمال وسائل الدفع الإلكتروني في عمليات  
منتجاتهم وسلعهم   لتقديم  المهن والأعمال  وأنها تشكل حافزا لأصحاب  الضريبي،  التهرب 

ون الشراء على خط مفتوح يتهربون من دفع  على الخط المفتوح، لأن الأشخاص الذين يرفض
 الضرائب، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة خسائر دولة من العوائد الضريبية.  

  المطلب الثالث: قيام جريمة استعمال بطاقة دفع مزورة 
يُعد استعمال بطاقة دفع مزورة من الجرائم الخطيرة في المجال المالي، لما فيه من  

ن في أنظمة الدفع الإلكتروني. وتتحقق هذه الجريمة عند استخدام  اعتداء على الثقة والأما 
بطاقة مزيفة أو تم التلاعب بمكوناتها بهدف الاستفادة غير المشروعة من خدمات مالية أو  

 .سلع دون وجه حق
 الفرع الأول: اركان جريمة تزوير بطاقة الدفع الالكتروني  •

 أولا: الركن المادي  
يتمثل الركن المادي في جريمة تزوير المحررات في تغيير الحقيقة في محرر بشكل  
سند بإحدى الطرق التي نص عليها القانون تغييرا من شانه أن يسبب ضررا وتبعا لذلك  

 
1 Fréderic Huet La fiscalité du commerce électronique Paris litec 2000 PP 23-25. 
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يمكن تقسيم الركن المادي إلى ثلاثة عناصر وهي المحرر باعتباره محل جريمة التزوير،  
 اط الإجرامي وأخيرا صور التزوير.  تغيير الحقيقة باعتباره النش

 محل التزوير:   ✓
يتطلب الركن المادي لجريمة التزوير أن يحدث تغيير في الحقيقة في محرر بشكل  

من قانون    229إلى    214يتضمن تغييرًا غير قانوني في السند. وهذا ما تشير إليه المواد  
ة أو العمومية أو العرفية أو  العقوبات الجزائري التي تتناول التزوير في المحررات الرسمي 
ولا تُعد جريمة التزوير قائمة   .التجارية أو المصرفية، وكذلك في الوثائق الإدارية والشهادات

إذا تم تغيير الحقيقة بموافقة الأطراف المعنية، أو إذا تم التغيير في وثيقة لا تُستخدم لممارسة  
مع التطور التكنولوجي، أصبحت التشريعات الدولية والعربية  ،  1حق قانوني أو عمل رسمي

الأقراص  و   الأشرطة الممغنطة، مثل  المعالجة الآلية للبيانات يشمل    تزييف المحررات تعتبر  
المادة   .المدمجة بشأن مكافحة الجريمة    القانون النموذجي العربي الموحدمن    4نصت 

 ذاكرة الحاسوب المعلوماتية على أنه يُعاقب من يُزور المستندات أو البيانات المخزنة في  
   2.وفقًا للقوانين المعتمدة في كل دولة العقوبة وتختلف  .وسائط ممغنطةأو على 

 يتمثل الركن المادي في مجموعة من العناصر وهي:  
، فجوهر التغيير الكتب المكتوب،  حقيقة مخالفة  تغيير الحقيقة يقصد بها إنشاء  -1

وسواء ثم التغيير كليا أو جزئيا، والمقصود به تغيير الحقيقة القانونية النسبية وليس تغيير  
 الحقيقة الواقعية المطلقة. 

 هناك طريقتين للتزوير تتجسدان في تزوير مادي وتزوير معنوي.    طرق التزوير:   -2

 
، الذي  1996يونيو سنة  8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66، من الأمر رقم  229إلى    214المواد   1

 يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.
المساس   2 جرائم  سمية،  والعلوم    بالأنظمةزعيش  الحقوق  كلية  الحقوق،  في  الماستر  شهادة  لنيل  مذكرة  المعلوماتية، 

 50، ص 2014-2013-السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر 
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التزوير المادي وهو تغيير للحقيقة بطريقة مادية تترك أثرا يدركه البصر، وقد لا يتبين  
 .  1إلا بالاستعانة بخبير 

ق    216و   214ولقد حدد المشرع الجزائري أنواع وأشكال التزوير المادي في المادتين  
ي وضع توقيعات مزورة وإما إحداث تغيير في المحررات انتحال شخصية  ع، حيث تمثلت ف

الغير والتقليد والاصطناع.... ويتصور وقوع فعل تغيير الحقيقة في المحررات الإلكترونية  
المستند   نشأة  التزوير لاحقا على  يكون  أن  المادية ولكن بشرط  التزوير  من خلال طرق 

 . 2الأصلي
فتزوير التوقيعات والأختام والبصمات يكون من خلال قيام الجاني بإدخالها بواسطة  
احتوت على   التي  للورقة  البصمة  أو  الختم  أو  التوقيع  الضوئي، ويضاف  الماسح  جهاز 
البيان المزور، وكذلك تزوير الصور الشخصية بنفس الطريقة ووضعها في محررات وبالنسبة  

عن طريق التقليد فهو إنشاء محرر مشابه لمحرر آخر كنسخ  لوقوع التزوير المعلوماتي  
أما التزوير المعلوماتي بالاصطناع فهو إنشاء محرر بأكمله ونسبته  3البرامج دون ترخيص.  

 .  4إلى غير مصدره كتزوير النقود الورقية عن طريق الحاسب الآلي
 الركن المعنوي   ثانيا:

العمدية لقيام هذه الجريمة لابد من توفر القصد الجنائي    جريمة التزوير المعلوماتي هي من الجرائم
  .العام والقصد الجنائي الخاص 

  :القصد العام   .1
لا يتوفر القصد الجنائي إلا إذا اتجهت إرادة الجاني إلى تغيير الحقيقة في المحرر  

من ق ع أي هي العلم    216بإحدى الطرق التي حددها المشرع الجزائري في نص المادة  

 
الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، قسم الحقوق جامعة أبو بكر    ،صالح شئين 1

 59، ص  2013تلمسان  بالقايد
 301عادل مستاري، أرواحنة زوليخة، المرجع السابق، ص   2
 .61المرجع السابق، ص  ،صالح شئين 3
 .301زوليخة المرجع السابق، ص عادل مستاري، أرواحنة   4
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مستند،   أو  للحقيقة في صك  مفتعل  بتحريف  يقوم  أنه  الجاني  يدرك  أن  بد  فلا  والإرادة، 
ا بإحدى  وذلك  بمحرر  قانون  وعموما  في  عليها  المنصوص  المعنوية  أو  المادية  لطرق 

العقوبات ولا بد من أن يكون الجاني مدركا لهذا التزوير وأنه سيترتب عليه ضررا محقق  
 1. الوقوع أو محتملا أي أن يكون الفاعل على علم بجميع عناصر التزوير

 الخاص: القصد  .2
التي تتمثل في استعمال المستند    يتجسد الركن المعنوي في جريمة التزوير في نية الغش، 

من قانون العقوبات، تُعد الجريمة قائمة إذا    215المزور لغرض التزوير نفسه. وفقًا للمادة  
كان الجاني يعتزم استخدام المستند الإلكتروني المزور كما لو كان صحيحًا بهدف اكتساب  

توقيع شخص آخر عليه  وفي حالة تحرير مستند ووضع   .حقوق أو إلحاق الضرر بالآخرين 
 2. ولا تقوم الجريمة   بهدف إثبات قدرته على التزوير مع نية إتلافه فورًا، ينتفي القصد الجنائي 

  :الثاني الدفع    الفرع  بطاقة  تزوير  جريمة  لمرتكب  المقررة  العقوبات 
 الالكتروني 

بالحبس    عند ارتكاب تزوير بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يعاقب   219تنص المادة  
 دج.   20.000إلى   500من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 

كما يمكن أن للحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجريمة 
أحد رجال المصارف أو مدير شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجئون إلى الجمهور بقصد  

   صناعي.إصدار أسهم أو سندات أو حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو 
إلى    500يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من    220نص المادة  كما ت

 ".   216دج كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة  2.000
إلى    1.500أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية    06يعاقب بالحبس من    222وتنص المادة  

أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو بصمات أو جوازات دج كل من قلد أو زيف رخصا    15.000

 
ريم عميار تأثير الجريمة المعلوماتية على الاقتصاد الوطني، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص:   1

البواقي،   أم  العربي بن مهيدي  الحقوق جامعة  السياسية، قسم  الحقوق والعلوم    ،2018-  2017جنائي للأعمال كلية 
 55ص

 . 268داوي محمد صالح المرجع السابق، ص خليفي فتيحة مه 2
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أو  حق  إثبات  بغرض  العمومية  الإدارات  تصدرها  التي  الوثائق  من  غيرها  أو  خدمة  وأوامر  السفر 
 .1" شخصيته

والإجراءات  ❖ الالكتروني  الدفع  جرائم  مواجهة  الثاني:  المبحث 
 الوقائية المتخذة للحد منها 

في   الكبير  التوسع  لمواجهة  مع  الحاجة  ظهرت  الإلكتروني،  الدفع  وسائل  استخدام 
والقرصنة البيانات،  سرقة  التزوير،  الاحتيال،  مثل  بها،  المرتبطة  الإلكترونية   .الجرائم 

وللتصدي لهذه الجرائم، يتم تبني إجراءات وقائية وتقنية وتشريعية شاملة. تقنيًا، يتم استخدام  
تشفير متطورة، وتطبيق   الوقت  أنظمة  المشبوهة في  الأنشطة  الثنائية، ومراقبة  المصادقة 

الفعلي. تشريعيًا، أصدرت العديد من الدول قوانين خاصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، تحدد  
العقوبات المناسبة وتتيح للجهات القضائية والأمنية ملاحقة الجناة في البيئة الرقمية. كما  

ز الوقاية عبر حملات توعية للمستخدمين حول أهمية حماية بياناتهم واستخدام المواقع    تُعزَّ
حيث سيتضمن    ،الموثوقة فقط. هذه الجهود تهدف إلى إنشاء بيئة دفع إلكتروني آمنة وموثوقة

)المطلب    الإجراءات الوقائية للحد من إساءة استخدامـ بطاقات الدفع الإلكترونيهذا المبحث  
)من خلال المطلب الثاني(، وفي الختام    فع الإلكتروني مواجهة جرائمـ بطاقة الدالأول(، ثم  

 )المطلب الثالث( الأمن المعلوماتي وتقني لعمليات الدفع الإلكتروني

 :الإجراءات الوقائية للحد من إساءة استخدام بطاقات   المطلب الاول
 الدفع الإلكتروني 

اعتماد   إلى  الحاجة  برزت  الإلكتروني،  الدفع  بطاقات  على  الاعتماد  تزايد  في ظل 
إجراءات وقائية فعالة للحد من إساءة استخدامها. وتتمثل هذه الإجراءات في تعزيز الأنظمة  

 
، الذي يتضمن قانون العقوبات 1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    156- 66الأمر رقم   1

 المعدل والمتمم.
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في   الثقة  وضمان  المعاملات  لحماية  التشريعات  وتطوير  المستخدمين،  وتوعية  الأمنية، 
 .الوسائل الرقمية

 
 
 الإجراءات المتخذة من قبل المصدر  رع الأول:الف •

  تتمثل الإجراءات التي يقوم بها المصدر من أجل حماية بطاقات الدفع الإلكتروني من 
الاستخدامات غير المشروعة المصاحبة لها، إما بتطوير البطاقات تقنيا من أجل الحد من  

الأخرى   الإجراءات  من  بعدد  القيام  أو  التزوير  هذه  عمليات  مواجهة  في  تساهم  التي 
 .  1الاستخدامات 

 الإجراءات التقنية  -أولا 
، تعاونت الجهات المصدرة مع  بطاقات الدفع الإلكترونيةفي    التلاعب والتزويرلتقليل  

التي تحتوي على شريحة إلكترونية لحماية    البطاقات الذكيةالشركات التكنولوجية لتطوير  
فوائدها، ظهرت   العالية مثل    تحدياتالبيانات. ورغم  الأنظمة، وكذلك    التكاليف  لتحديث 

ذاكرة إلكترونية بطاقة ذكية تحتوي على    فيزا الدوليةكما أطلقت   .صور إجرامية جديدة
 .2بعد كل عملية شراء لتعزيز الأمان  أرقام سرية جديدةيمكنه إنشاء  ومعالج صغير

 الإجراءات الإدارية المصرفية  - ثانيا 
حتى تتفادى البنوك أو المؤسسات المصدرة للبطاقات الدفع الإلكتروني الاعتداء على  
هذه الأخيرة، لابد لها من مراعاة مجموعة من الضوابط وحسن اختيار العملاء ممن يرغبون  

الد البطاقات  على  الحصول  المركز في  خاصة  معايير  من خلال وضع  الإلكتروني،  فع 
المالي للعميل والاستعلام عليه من خلال المراجع الائتمانية، ومن خلال المستندات المقدمة  

 
 75ص  ،2011منشورات الزين الحقوقية بيروت، لبنان  الأولى،الأجرام الالكتروني، الطبعة  عدنان،الفيل علي  1
بطاقات الدفع الإلكتروني نموذجا، جامعة نايف العربية    الاحتيال:وعي المواطن العربي تجاه جرائم    محمد،فوزي نجاح  2

 159ص  ،2007للعلوم الأمنية الرياض المملكة العربية السعودية، 
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منهم وإصدار نوع من البطاقات تتناسب مع نوعية العملاء، وكذلك حسن اختيار التجار  
تزوي  مع  طيبة  بسمعة  تتمتع  التي  التجارية  الإلكترونية  والمؤسسات  الأجهزة  بأحدث  دهم 

 لضمان الكشف الفوري عن البطاقات المزورة. 
ذاته   بالبنك  الخاصة  البطاقات  باستخدام  تقوم  التي  التعاملات  كافة  مراقبة  تم  كما 
واكتشاف العمليات المشبوهة إلكترونيا، مما دفع بعض البنوك خاصة في الدول المتقدمة  

العصبية الشبكة  برامج  تطبيق  الآلي NEURONET)  إلى  الحساب  برامج  أحد  وهو   )
 .  1المستخدمة في مراكز الإصدار الذي يمكنه من تنفيذ هذه المراقبة

 :الإجراءات المتخذة من قبل الحامل الفرع الثاني   
الإجراءات التي على البنك القيام بها لتفادي رفض التجاوزات التي يمكن أن تقع    بدافع

ببعض   بدوره  يقوم  أن  البطاقة  حامل  على  بالمقابل  فإنه  الإلكتروني،  الدفع  بطاقة  على 
أو   السرقة  أو  الضياع  من  البطاقة  على  المحافظة  إلى  تهدف  التي  الوقائية  الإجراءات 

تى لا تقع البطاقة في يد الغير السيئ النية ، فعلى حامل  المحافظة على الرقم السري ح
( في ذاكرة فور الحصول وعدم إطلاع أي أحد  CODE PINالبطاقة حفظ الرقم السري ) 

عليه وعدم الفصح عن بيانات البطاقة الإلكترونية على مواقع غير آمنة على الانترنت،  
 .  2سرقتها إبلاغ المصدر فورا وكذلك يجب على الحامل عند فقدانه للبطاقة أو  

وكذلك الاستخدام الأمن المكينات الصرف الآلي، فعلى حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني  
الإحاطة بالاستخدام السليم لهذه المكينات المتواجدة عادة في أماكن عمومية، وهذا لتسهيل  

 السحب النقدي للعميل فعليه يجب توخي الحذر عن استخدام هذه المكينة. 
 :بطاقة الدفع الإلكتروني  مواجهة جرائم المطلب الثاني 
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الملحة لمواجهة الجرائم   الدفع الإلكتروني، ظهرت الحاجة  مع تزايد استخدام بطاقات 
أمنية   تقنيات  تطوير  الجرائم  لهذه  التصدي  يتطلب  والاحتيال.  التزوير  مثل  بها  المرتبطة 

 .ن حماية المعاملات المالية الرقميةمتقدمة، بالإضافة إلى تشريعات قانونية صارمة لضما

الإجراءات المتخذة من قبل المشرع الجزائري لمواجهة جرائم    الفرع الأول:  •
 بطاقة الدفع الإلكتروني

لقد وسع المشرع الجزائري من اختصاص كل من وكيل الجمهورية وضباط الشرطة 
الجرائم المتعلقة بالمخدرات أو  القضائية وقاضي التحقيق حالة ما إذا كان التحقيق يخص  

تبييض الأموال أو الخاص بالصرف أو الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والجريمة  
المنظمة عبر الحدود الوطنية، وكذا جرائم الفساد المنصوص والمعاقب عليها في القانون  

، فقد أصبحوا  المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد  2006فيفري    20المؤرخ في    06-01رقم  
رقم   القانون  في    -22-06بموجب  لقانون    2006ديسمبر    20المؤرخ  والمتمم  المعدل 

المشرع  1الجزائية   الإجراءات مكن  كما  الإجراءات،  لتسهيل  أوسع  باختصاص  يتمتعون   ،
من اختصاصات جديدة لهم كسلطة مراقبة الأشخاص ووجهة    22- 06بموجب القانون رقم  

 واعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والقيام بعمليات التسرب.   2والأشياءالأموال 
إذا    ":    3من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه   5مكرر   65وطبقا للمادة  

اقتضت ضرورات التحري في جريمة التلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات  
للح  العابرة  المنظمة  الجريمة  الآلية  أو  المعالجة  بأنظمة  الماسة  الجرائم  أو  الوطنية  دود 

 
محمد حزيط مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  1

 68، ص2010الجزائر، 
 68المرجع نفسه، ص  2
  2006ديسمبر    20، الصادر في  22-06المعدل والمتمم، بالقانون رقم    1966يونيو    8، الصادر في  155- 66الأمر   3

 . 2006ديسمبر  24، الصادرة بتاريخ 84المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجريدة العدد  
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الخاص   بالتشريع  المتعلقة  الجرائم  أو  الإرهاب  أو  الأموال  تبييض  جرائم  أو  للمعطيات 
 بالمصرف وكذا الفساد، يجوز لوكيل الجمهورية المتخصص بأن يؤذن ما يلي:  

 اللاسلكية.  اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية و  ✓
وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل   ✓
 الكلام 
 . الصفة عامة أمة من طرف شخص أو أشخاص في أماكن خاصة ✓
 يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول.  ✓

القانون رقم   بموجب  العقوبات  قانون  تعديل  ف  15-04وكان  نوفمبر    10ي  المؤرخ 
المتضمن قانون العقوبات أفرد القسم السابع   ،156-66المعدل والمتمم للأمر رقم    2004

مكرر منه تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والذي تضمن ثمانية مواد  
 .  71مكرر   394مكرر حتى المادة   394من المادة 

  20المؤرخ في  22-06لقانون رقم مكرر المضافة بموجب ا 394كما نصت المادة 
ثلاثة    2006ديسمبر   من  بالحبس  يعاقب  انه  على  الجزائية  الإجراءات  قانون  المتضمن 

دج كل من يدخل أو يبقى عن    200000دج إلى    50000أشهر إلى سنة، وبغرامة من  
   ذلك«. طريق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات أو يحاول 

العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغيير المعطيات المنظومة، وإذا ترتب  فتضاعف  
عن الأفعال المذكورة أعلاه تخريب نظام اشتغال المنظومة تكون العقوبة من ستة أشهر إلى  

   .دج  300000دج إلى  50000سنتين والغرامة من 

 
القانون رقم    394المادة   1   156-66عدل والمتمم للأمر رقم  الم  2006ديسمبر    20المؤرخ في    23-06مكرر من 

 2006ديسمبر   23، الصادرة بتاريخ 84المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية العدد 
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بالحبس من ستة أشهر إلى   »يعاقبمن القانون نفسه على أنه:    493وتضيف المادة  
دج كل من أدخل بطريق الغش    4000000دج إلى    500000سنوات وبغرامة من    3

 .1المعطيات التي يتضمنها« 
وإغلاق   الجريمة  ارتكاب  وسائل  مصادرة  عقوبة  على  أيضا  التعديل  هذا  نص  كما 
المواقع التي تكون محلا لها، وإغلاق المحل أو المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة وفقا لنص  

 .  2كما عاقب التعديل على الشروع في جرائم هذا القسم  ،6مكرر  394المادة 
المعلوماتية   الجريمة  بين الاتحاد الأوروبي  وكانت مواجهة  اتفاق شراكة  بنود  إحدى 

 .  3مادة منه   86وتضمنت  2002أفريل  22والجزائر عقدت بتاريخ 
الأمر   تضمن  التعامل    11-03كما  جزائري،  قانون  أول  والقرض  بالنقد  المتعلق 

منه    69بالوسائل الدفع الإلكترونية الحديثة في القطاع المصرفي، ويتضح ذلك في المادة  
وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحويل    »تعتبر  انه:تنص على  التي  

 الأموال مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل«.  
من خلال هذا النص عبر المشرع الجزائري على نيته باستعمال البطاقات الإلكترونية  

 .  4الحديثة والتحول من وسائل الدفع التقليدية إلى نظريتها 
أوراق تجارية جديدة إضافة إلى الأوراق    5فاعتبر المشرع الجزائري البطاقات الإلكترونية 

الدفع  نظام  استحدث  المشرع  فإن  لأمر،  والسند  والشيك  كالسفتجة  الكلاسيكية  التجارية 

 
، المعدل والمتمم 2006ديسمبر  20المؤرخ في  23-06من القانون رقم   5مكرر   493والمادة  1مكرر  493المواد  1

 . 2006ديسمبر  23، الصادرة بتاريخ 84المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية العدد  156- 66للأمر رقم 
 68محمد حزيط المرجع السابق، ص  2
 96محمد حزيط المرجع نفسه، ص  3
- 03المتعلق بالنقد والقرض الجزائري، المعدل والمتمم، بالأمر رقم    1990أفريل    26المؤرخ في    10- 90قانون رقم   4

 2003اوت  27، الصادرة بتاريخ 52، الجريدة الرسمية العدد 2003أوت  26المؤرخ في  11
 70محمد حزيط المرجع السابق، ص  5
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من قانون النقد والقرض وذلك   69الإلكتروني في نظام المعاملات التجارية في نص المادة  
 خلال عبارة مهما يكن السند أو الأسلوب التقني المستعمل".    من

كما نص عن حالة امتناع حامل بطاقة الائتمان عن ردها إلى الجهة المصدرة لها 
ارتكب   قد  الحامل  يكون  بها،  بعد مطالبتها  انتهاء مدة صلاحيتها، وذلك  أو  إلغائها  عند 

من قانون العقوبات التي    376المادة جريمة خيانة الأمانة نص عليه المشرع الجزائري في 
 تنص على أنه:  

  التصرف بسوء نية أو    باختلاسإذا قام    الخيانة الأمانةيعد الشخص مرتكبًا لجريمة  "
  إجازة كانت سلمت له على سبيل    محررات أخرى ، أو أي  بضائع،  نقود،  أوراق تجاريةفي  
يعاقب الجاني بالحبس   .ل الاستعمال أو العمأو لأغراض محددة مثل    وكالةأو    وديعةأو  
  الحرمان ، وقد يتم  دج  20000دج إلى   500وغرامة من    ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنواتمن  

 . ".خمس سنواتو  سنة لمدة تتراوح بين  المنع من الإقامة أو  الحقوق من بعض 
 :الجهود الدولية لمواجهة جرائم بطاقات الدفع الإلكتروني الفرع الثاني 

هذا   أن  المتفق  بهذه  من  الإجرام  في ظهور  كبير  بشكل  ساهم  التكنولوجي  التطور 
البطاقة، ومما ساعد في انتشار هذا النوع من الجرائم ظهور وسائل الاتصال الحديثة مثل  

المجرم سلوكه الإجرامي ومكنه من الإطاحة بالمئات والآلاف    الأنترنت التي سهلت على
 من الضحايا في مختلف الدول.  

تأكد أن مكا يتحقق دون وجود نوع من  لذا  النوع من الإجرام لا يمكن أن  فحة هذا 
 .  1التعاون الدولي والتنسيق المتبادل بين أجهزة المكافحة المختصة في هذا المجال 

فيينا  إعلان  أفصح  الجريمة    2وقد  لمنع  العاشر  المتحدة  الأمم  مؤتمر  عن  الصادر 
الذي ينتاب دول الأعضاء في الأمم  ومعاملة المجرمين في المادة الأولى منه عن القلق  

 
 103علي عدنان الفيل المرجع السابق، ص  1
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المتحدة إزاء الأثر الذي يخلفه ارتكاب جريمة خطيرة ذات الطبيعة الدولية على مجتمعاتهم،  
واقتناعها بضرورة التعاون الثنائي والإقليمي والعالمي في مجال منع الجريمة وتحقيق العدالة 

بر البلدان والارتباطات بين  الجنائية، فضلا عن القلق بشكل خاص عن الجريمة المنظمة ع
مختلف أشكالها وإدراك هذه الدول لضرورة تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها بصدد مكافحة  
مشكلة الجريمة العالمية، باعتبار أن اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن هو مسؤولية عامة  

 . 1ومشتركة لهذه الدول 
 وسنقوم بدراسة بعض النماذج الإقليمية والدولية لترسيخ وحماية الدفع الإلكتروني.  

 في ظل الاتحاد الأوروبي:   -أولا 
القانون  1987ديسمبر   8في   خلال  من  الأوروبية  الاقتصادية  المجموعة  سعت   ،

ومقدمي   المستهلكين  حماية  إلى  الإلكتروني  الدفع  بـ  الخاصة  الحسنة  للسيرة  الأوروبي 
في   489-97الخدمات ومصدري البطاقات. كما أصدر الاتحاد الأوروبي التوصية رقم  

الإ  1997يوليو   المعاملات  بتنظيم  تتعلق  وتنظيم  التي  الدفع،  وسائل  بواسطة  لكترونية 
الأموال   وسحب  الأموال  انتقال  ذلك  في  بما  وحامليها،  البطاقات  مصدري  بين  العلاقات 

 .السائلة عبر هذه الوسائل
 الحماية في ظل المنظمة العالمية للتجارة  -  ثانيا

الإعلان  اهتمت المنظمة العالمية للتجارة بموضوع التجارة الإلكترونية، حيث أكدت في  
على أهمية دعم الأعمال التي قام   2001الوزاري الصادر عن الندوة الوزارية في الدوحة  

بها المجلس العام، مشيرة إلى ضرورة الحفاظ على بيئة ملائمة لتطوير التجارة الإلكترونية.  
كما أوصت الدول الأعضاء بعدم فرض رسوم جمركية على التحويلات الإلكترونية، وأكدت  

 .2005ه التوصيات في الإعلان الوزاري على هذ
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مايو   في  جنيف  مؤتمر  نتائج  الإعلانات  هذه  التجارة 1998كانت  تناول  الذي   ،
وتجنب   النامية  الدول  احتياجات  الاعتبار  في  يأخذ  برنامج عمل  ووافق على  الإلكترونية 

 .فرض رسوم جمركية على الرسائل الإلكترونية 
 الدولية لضباط الجرائم المالية  الحماية من خلال المنظمة -  ثالثا

البيئة التي يمكن من خلالها جمع المعلومات حول    وتوفير وتسعى لتوفير الخدمات  
  1986المالية، وقد تم إنشاء هذه المنظمة عام    والحمايةالتحقيق    وطرق الاحتيال المالي  

محققا دوليا مختصين في الجرائم الأموال وتم من خلالها إنشاء   68عن طريق التعاون بين  
 .1منظمة دولية لضباط جرائم بطاقات الائتمان 

تمنح هذه المنظمة عضويتها العادية لضباط الشرطة ومحققي مؤسسات    1992ومنذ  
وتتيح  راء مكافحة الاحتيال بشتى صوره من خلال شروط خاصة بها إصدار البطاقات وخب 

هذه المنظمة لأعضائها الحصول على المعلومات السرية الخاصة بالجرائم المالية  ةعضوي 
للعضو   تتيح  كما  الجريمة،  لهذه  المعارضة  بالأماكن  إنذارات لأعضائها  وترسل  الدولية، 

 جرائم المالية.الدخول على شبكة الحساب الآلي التي تخص ال

:الأمن المعلوماتي وتقني لعمليات الدفع الإلكتروني  المطلب الثالث 
يُعتبر الأمن المعلوماتي والتقني في عمليات الدفع الإلكتروني من العناصر الأساسية  
لضمان سلامة المعاملات وحماية البيانات المالية. يعتمد تأمين هذه العمليات على تقنيات  

التشفير والتوثيق المتعدد لضمان سرية المعلومات ومنع أي محاولات للاختراق  متطورة مثل  
 .أو الاحتيال
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 لدفع الإلكترونيلالحماية المعلوماتية   الفرع الأول: •
يعتبر الأمن المعلوماتي وحمايته من المواضيع التي تشكل علاقة مباشرة بثقة العملاء  
الدفع   نحو  العملاء  لجذب  الجزائرية  سياسة  نجاح  وبالتالي  الإلكتروني  الدفع  بوسائل 

 الإلكتروني.  
 العناصر المراد حمايتها في الأمن المعلوماتي -اولا

من الجانب التقني    سواءمن المعلومات  إن هدف البحث ووضع إستراتيجيات وأدوات أ
 : 1أو من الجانب التشريعي يضمن إلى وضع تدابير الحماية العناصر التالية حماية كافية 

أساسية مبادئ  أربعة  المعلومات  أمن  التي  (Confidentiality) السرية :تتضمن 
المعلومات للأشخاص غير المخولين،    (Integrity) والتكامليةتضمن عدم الكشف عن 

التدفق واستمرارية  مشروع،  بشكل غير  تعديلها  وتمنع  البيانات  تحافظ على صحة   التي 
(Availability)   ،تعطيل دون  والخدمات  المعلومات  إلى  الوصول  استمرار  تضمن  التي 

الذي يضمن إمكانية إثبات أن الشخص   (Non-repudiation) وأخيرًا عدم إنكار التصرف
 .قد قام بالفعل المتعلق بالمعلومات في وقت محددالمعني 

 مشكلة الأمن المعلوماتي في الجزائر  :ثانيا 
يعتبر غياب أمن المعلومات في التجارة الإلكترونية أحد معيقات تطبيق نظام الدفع 
الإلكتروني في الجزائر، وعلى الرغم مما تقدمه وسيلة الدفع الإلكتروني من مزايا فإن أمن  
المعلومات موضوع يقف فطريق التوسع للأخذ بهاته الوسيلة بصورة تجعلها بديل للأدوات  

ومن مظاهر غياب الأمن المعلوماتي وتأثيره على تطبيق الدفع الإلكتروني،  التقليدية في دفع  
غلبة عنصر المخاطرة في تجارة الإلكترونية نتيجة لضعف الثقة في التعامل بهذه الطريقة  
سواء لنقص جديتها أو لسهولة التلاعب في المعلومات التي تجرى بواسطتها، وكذلك نقص  

دفع الإلكتروني، وصعوبة التعامل في كثير من الأحيان في  أمان التجهيز الآلي الوسائل ال
 

والمعلومات  زيدان محمد حمو، متطلبات أمن المعلومات المصرفية في بيئة الأنترنت المؤتمر السادس الجمعية المكتبات   1
 2010أفريل  7-6، بيئة المعلومات الأمنة المفاهيم والتشريعات والتطبيقات المنعقد بمدينة الرياض، بتاريخ السعودية
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مجال التجارة الإلكترونية بسبب تعدد المعايير التي تطبقها الدول في هذا شأن، أيضا الخشية  
، وقد تم هذا الأمر على مستوى    1المواقع التجارية من جانب قراصنة الإنترنت   اختراق من  

الك بشركات والمؤسسات التجارية المحلية المحدودة،  شركات عالمية بقدراتها الهائلة فما ب 
كذلك   يهدد  بموضوعاتها  يتعلق  وما  الإلكترونية  التجارة  في  التشريعات  نظم  تكامل  وعدم 

 الأمن المعلوماتي في هذا المجال.  
وإن من أبرز صور المساس بأمن المعلومات في نظام الدفع الإلكتروني الجزائري،  

مشتر  واجه  الذي  الخطر  خلال  هو  من  الجارية،  حساباتهم  قرصنة  في  الجزائر  بريد  كي 
لتعبئة أرصدة شرائح الهواتف النقالة لمشتركي شبكة الهاتف    2" راسيمو "الاعتداء على نظام  

النقال "موبيليس"، حيث تم جرائها إنشاء ثغرات والاستلاء على معلومات شخصية أدت إلى  
باسم ولحساب لغير ، ومع تكرار العمليات    حدوث عمليات نهب على الأموال وإتمام عمليات 

أصبح الخطر كبير على بريد الجزائر الذي لم يغير أو يطور من البرنامج الرئيسي لتغيير  
نظام يطلب  بل  السر،  بسيطة    "راسيمو "  كلمة  بمعلومات  السر  كلمة  تغيير  العملاء  من 

  للاختراق طريقة سهلة   رقم الهاتف فقط والتي تعتبر استعمال باستخدام الإنترنت على غرار 
 .  3بالنسبة للقراصنة

 الحماية التقنية لمنصات الدفع الإلكتروني  الفرع الثاني: •
الحماية المعلوماتية وحماية أمن المعلومات برمجيا ونظاميا لا تكفي حدها بل وجب  
حماية تقنيات الدفع الإلكتروني من الأخطار الخارجية التي تهدد أيضا ثقة العملاء بوسائل  

 الدفع الإلكترونية.  
 الدفع الإلكترونيمنصات  -أولا

 
الإلكترونية الصور المفهوم والأنماط مؤتمر وورشة العمل حول التجارة الإلكترونية هشام نبيه المهدي محمد التجارة   1

 2008نوفمبر  20- 16وأمن المعلومات... الفرص والتحديات القاهرة بتاريخ 
 بريد الجزائر "و" موبيليس". "" عبارة عن نظام وسيط بين مؤسسة  :"راسيمو نظام"  2
 . 186لوصيف عمار، المرجع السابق ص  3
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المتعلق بالتجارة الإلكترونية في    05/18الفقرة الثانية من القانون    27حسب المادة  
الجزائر، منصات الدفع الإلكتروني يجب أن تكون مستغلة حصريًا من قبل البنوك المعتمدة  
المنتجة   البنوك  المنصات  الجزائر. وتشمل هذه  بريد  إلى  بالإضافة  الجزائر  بنك  قبل  من 

بل تعمل ضمن مجموعة  هذه البنوك لا تعتبر مستقلة   ."Carte Inter Bancaire" لبطاقة
متكاملة تقدم خدمات إلكترونية من خلال مواقع إلكترونية ولا تحتاج إلى ترخيص منفصل  
للقيام بالعمليات المصرفية الإلكترونية. ومع ذلك، يجب على هذه البنوك الالتزام بالضوابط  

 .التي يضعها بنك الجزائر لممارسة الأعمال المصرفية الإلكترونية 

الإلكتروني المعترف بها في الجزائر هي تلك التابعة للمؤسسات المالية منصات الدفع  
المتعلق    04-10من الأمر رقم    92المصرفية المعتمدة من قبل البنوك الأصلية وفقًا للمادة  

بالنقد والقرض. وبالتالي، يتولى بنك الجزائر دور جهاز الرقابة الأول على هذه المنصات 
معتمدة. وتشمل البروتوكولات الأمنية الخاصة بمنصات الدفع  لضمان احترامها للضوابط ال

 :الإلكتروني

  لقطاع الاتصالات والقطاع المصرفي وتقنيات المعلومات الحديثة البنية التحتية. 
 الأمان الحماية    عناصر  وبروتوكولات  الإلكتروني  والترميز  التشفير  أنظمة  مثل 

  1. ية للمتعاملينلضمان سلامة تقديم الخدمات المصرفية الإلكترون 
وكاستثناء على هاته المنصات رخص المشرع الجزائري في المعاملات العابرة للحدود 

المادة   القانون    27في  من  الأخيرة  الاتصالات    05-18الفقرة  منصات  استعمال  على 
على أنها،    042- 18الفقرة الأولى من القانون    10الالكترونية لدفع، والتي عرفتها المادة  

كل إرسال أو تراسل أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو  

 
 1شقارة عبد النور، حماية المستهلك في الخدمات المصرفية، مذكرة ماجيستير في القانون الخاص، جامعة الجزائر   1

 36-28، ص2014/ 2015يوسف بن خدة، 
 الالكترونية. والاتصالات يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد  2018ماي  10المؤرخ في  04-18القانون رقم   2
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بطريقة   أو  البصرية  الألياف  أو  الأسلاك  عبر  طبيعتها  كانت  مهما  معلومات  أو  بيانات 
  .كهرومغناطيسية

 صور حماية منصات الدفع الإلكتروني  -ثانيا
يرتكز على صورتين أساسيتين والتي تعتبر  إن أساس حماية منصات الدفع الإلكتروني  

ما وجدت له هاته المنصات وتتمثل الصورتين في الأعطال التقنية    لإتماممعوقات بنسبة  
 الغير عمدية:   والأخطاء
 الأعطال التقنية  .1

وسائل التجارة   استخراجهو ذلك العطل الذي يطال الأجهزة والبرامج التي تستخدم في  
إليها من   يكون منظوراً  التي  فهي الأعطال  الالكترونية،  والتواقيع  كالمحررات  الإلكترونية 
الناحية التقنية، وتشمل الأعطال التي تصيب الأجهزة والبيانات المخزنة فيها، نتيجة لضعف  

نفسها أو نتيجة لتعرضها لهجمات الكترونية، أو فايروسات وتكون على سبيل  تقنية صانع  
 المثال كالآتي:  

أو نتيجة    استخدامأعطال تصيب برامج التشغيل والاتصال في الحاسوب، إما لسوء    -
 لفيروسات أو هجمات إلكترونية.  

 الإنترنت عن المنصات، فقد تحدث أعطال في أجهزة  اتصالأعطال تحجب شبكة    -
، أو أن تكون تلك الأعطال راجعة  بالأنترنت الشخص تؤدي إلى حرمانه من خدمة الاتصال  

 لأجهزة مزود الخدمة نتيجة للفايروسات أو للظروف الطبيعية أو لأي سبب آخر.  
أعطال برمجية في المنصات، والتي تجعل الحاسوب يظهر بأن إتمام عملية الإرسال  

 . 1عملية الدفع الإلكتروني   ملا تت الحقيقة نتيجة لهذا العطل  قد تمت إلى المرسل إليه بينما في  
الأعطال التي ترجع لظروف خارجية مثل الأجواء البيئية المحيطة ومدى تأثيرها على 
تنظيم ونقل   السندات الإلكترونية، لا سيما في عملية  التي تستخرج منه  الحاسوب  أجهزة 

 
 29ص   2006نصور، المسئولية الإلكترونية، منشأة المعارف الإسكندرية، محمد حسين م 1
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الجوية   الأحوال  كسوء  الخارجية  المؤثرات  فهذه  القانونية،  التصرفات  وإثبات  المعلومات 
الأثرية والرمال أو الكوارث الطبيعية كالحرائق    وانتشاروالرطوبة    واختلاف درجات الحرارة 

التيار الكهربائي    انقطاع خدمة الأنترنت، فضلًا عن    انقطاع والفيضانات التي تؤدي إلى  
الإلكترونية الأجهزة  يغذي  تهدد سلامة    الذي  وأخطاء  أعطال  إلى حدوث  يؤدي  ذلك  كل 

 .  1ات سواء من حيث تخزينها أو نقلهاالبيانات والمعلومات التي تتضمنها السند
 الغير عمدية  ءالأخطا  .2

الدفع الإلكتروني بعملية إدخال البيانات فإن الأخطاء الغير عمدية هي الأكثر    طالارتبا
وقوعا عند تنظيم السندات الإلكترونية، كما يمكن أن يحدث الخطأ في إرسال الرسالة عبر 
شبكة الأنترنت، كما يمكن أيضا أن يحدث الخطأ في إعداد البرامج التي ستحتوي الشرائح 

برامج غير مناسبة، أو تحميل البرامج على الحاسوب بصورة   ستخداماالإلكترونية حيث يتم  
  استرجاعهاغير صحيحة أو إدخال البيانات على الشرائح الإلكترونية على نحو يصعب معه  

 .2كلما كانت هنالك رغبة لذلك
 ملخص الفصل 

المالية، ظهرت  ع تطور أنظمة الدفع الإلكتروني وزيادة الاعتماد عليها في المعاملات  م
أنواع متعددة من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف هذه الأنظمة، مثل سرقة بيانات البطاقات 
الحسابات   على  والاستيلاء  الإلكتروني،  والتزوير  وهمية،  مواقع  عبر  والاحتيال  البنكية، 

لرقمية،  وتُعتبر هذه الأفعال من أخطر التهديدات على أمن المعاملات المالية ا .المصرفية
اتخاذ   تم  الجرائم،  هذه  من  وللحد  الخدمة.  ومزودي  المستخدمين  بين  الثقة  تمس  كونها 
مجموعة من الإجراءات الوقائية على مختلف المستويات، من بينها: تعزيز أنظمة الحماية  
وإلزام   المعاملات،  إجراء  عند  المزدوج  التحقق  تقنيات  استخدام  والتشفير،  الإلكترونية 

 
هشام مخلوف، محمد وجدي، سمير إسماعيل، التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية الحاضر وآفاق المستقبل، بدون  1

 163، ص   2008دار نشر، بدون مكان نشر 
 114ص  2006النهضة العربية، القاهرة ،  بلال عبد المطلب بدوي، البنوك الإلكترونية، دار 2
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كما سعت العديد من   .PCI-DSS مالية بتطبيق معايير الأمان العالمية مثلالمؤسسات ال
الأفعال وتحدد عقوبات   تجرّم هذه  الإلكترونية  بالجريمة  تشريعات خاصة  إلى سن  الدول 

ومن جانب   .صارمة لمرتكبيها، إلى جانب إنشاء وحدات متخصصة في الأمن السيبراني
للمستخدمين  المستمرة  التوعية  تُعد  لتلك    آخر،  ضحية  الوقوع  فرص  لتقليل  فعالة  وسيلة 

 .الجرائم، من خلال تعليمهم كيفية التعرف على المواقع المزيفة وحماية بياناتهم الشخصية 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

اتمة            الخ



 خ         ات     م     ة 

83 
 

الدراسة لتتناول بالتحليل مجال المعيقات القانونية والتقنية التي تعترض  جاءت هذه  
تطبيق نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر، وذلك في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها  
التجارة  ازدهار  إلى  أدى  مما  الإنترنت،  استخدام  وتوسع  التكنولوجيا  ميدان  في  العالم 

الحاجة الملحة لتبني نظم حديثة للدفع، وعلى رأسها نظام الدفع    الإلكترونية، وبالتالي بروز
 .الإلكتروني

تحديات   يواجه  الجزائر  في  الإلكتروني  الدفع  تطبيق  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد 
متعددة ومعقدة، إذ لا يقتصر الأمر على إصدار قوانين خاصة بالتجارة الإلكترونية والدفع 

مقاربة  ذلك  يتطلب  بل  الدفع  الرقمي،  بمنظومة  المرتبطة  المجالات  كافة  تشمل   .شاملة 
وخلال البحث، اتضح أن هناك تداخلًا مع عدة مجالات كـالقانون الجنائي للأعمال، أمن  
المعلومات )بشقيه المادي والمنطقي(، الإدارة والتسيير الإلكتروني وغيرها، مما أظهر حجم  

 .فعال التعقيد الذي يتطلبه إرساء نظام دفع إلكتروني

كما أن الاعتماد على القواعد العامة التي يلجأ إليها المشرّع لسد الفراغ القانوني، كقواعد  
القانون الدولي الخاص المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي أو القانون الواجب التطبيق،  
العنصر   على  القواعد  هذه  نظراً لاعتماد  الإلكترونية،  التجارة  سياق  في  بالغرض  يفي  لا 

 .لمكاني الذي غالبًا ما يكون غائبًا في البيئة الرقميةا

الطرق   أن  الدراسة  كشفت  فقد  الإلكتروني،  الدفع  بيئة  بخصوصية  يتعلق  فيما  أما 
التقليدية المتبعة من طرف الإدارة الجبائية في مراقبة المعاملات، لا تتناسب مع خصوصية  

وف استخدام الدفع الإلكتروني كأداة هذا النمط الجديد من التعاملات، وهو ما زاد من مخا
للإجرام الإلكتروني، مما أدى إلى تباطؤ تبنيه واتباع خطوات حذرة في تطبيقه، خشية الوقوع  

 .في ثغرات قانونية وتقنية
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وفيما يخص ضعف تقبل المجتمع الجزائري لوسائل الدفع الإلكتروني، فقد رُصدت 
و عامل يتأثر بمجموعة من العوامل بدءًا من  عدة أسباب رئيسية، أبرزها انعدام الثقة، وه 

الأمن القانوني وصولًا إلى الأمن المعلوماتي. كما برز عامل ضعف الوعي والتعريف بآلية  
الدفع الإلكتروني، وهو بدوره مرتبط بدرجة كبيرة بـبساطة وسلاسة التسيير والإدارة التقنية  

 .لإدارة العمومية والمصرفية لهذه الوسائل، سواء من طرف البنوك أو ا
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 المصادر والمراجع 
 المصادرأولا: قائمة  

 .2005سبتمبر    02الصادرة بتاريخ    11، الجريدة الرسمية العدد  2005فيفري    06المؤرخ في  الامر   •
رقم   • في    156-66الأمر  المعدل   1966جويلية    08المؤرخ  الجزائري،  العقوبات  بقانون  المتعلق 

  22رة بتاريخ  الصاد   37، الجريدة الرسمية العدد  2016يونيو    19المؤرخ في    02  16- والمتمم، بقانون  
 .2016يونيو  

الوجيز في القانون الجزائري الخاص الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، أحسن بوسقيمة،   •
 ،  1م، ج   2005، الجزائر،  3دار هومة للطباعة والنشر، ط/ 

التجارية والالكترونية، رقم   • التونسي، للمبادلات  القانون  الثاني من  ، مؤرخ  2008سنة    83الفصل 
 2000، سنة 64التونسية، عدد  للجمهورية الرسمية، بالجريدة 2000/08/09

إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة موجهة تحديات القرن الحادي والعشرين صدر عن المؤتمر الأمم   •
 2000أفريل  17إلى  10شر المنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في فيينا من  المتحدة العا

العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والمحررة في القاهرة    الاتفاقيةمن    6المادة   •
 2010ديسمبر   21بتاريخ  

م  1990/04/16هـ /  1410رمضان    23المؤرخ في    10/90، من الأمر  24مكرر    523المادة   •
 .، ملغى16المتعلق بالنقد والقرض، المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية ، العدد 

، الصادر في 22-06المعدل والمتمم، بالقانون رقم   1966يونيو   8، الصادر في 155- 66الأمر  •
بتاريخ  ، الصادرة  84المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري الجريدة العدد    2006ديسمبر    20
 . 2006ديسمبر   24
المعدل    1975سبتمبر    26المؤرخ في    59- 75الأمر رقم   • الجزائري،  التجاري  القانون  المتضمن 

الصادرة بتاريخ   11، الجريدة الرسمية العدد  2005فيفري  06المؤرخ في  05-02والمتمم، بقانون رقم 
 . 2005سبتمبر  02
لمتضمن القانون التجاري الجزائري، المعدل ا  1975سبتمبر    26، المؤرخ في  59- 75الأمر رقم   •

 05-02والمتمم بقانون رقم 
المعدل    1975سبتمبر    26المؤرخ في    59- 75الأمر رقم   • الجزائري،  التجاري  القانون  المتضمن 

الصادرة بتاريخ    11، الجريدة الرسمية العدد  2005فيفري    06المؤرخ في    02- 05والمتمم بقانون رقم  
 2005سبتمبر  02
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المتعلق بالنقد والقرض الجزائري، المعدل والمتمم،   1990أفريل    26المؤرخ في    10-90ن رقم  قانو  •
  27، الصادرة بتاريخ  52، الجريدة الرسمية العدد  2003أوت    26، المؤرخ في  11-  03بالأمر رقم  

 . 2003اوت 
دل والمتمم، المتعلق بالنقد والقرض الجزائري، المع  1990أفريل    26المؤرخ في    10-90قانون رقم   •

اوت    27، الصادرة بتاريخ  52، الجريدة الرسمية العدد  2003أوت    26المؤرخ في    11- 03بالأمر رقم  
2003 

المؤرخ في  11- 03الأمر رقم   • الجريدة    06/26/ 2003،  الجزائري،  النقد والقرض  بقانون  المتعلق 
 .08/28/ 203الصادرة بتاريخ  52الرسمية العدد 

سبتمبر،    25المؤرخ في    59/75، المعدل والمتمم للأمر  2005/02/06المؤرخ في    02- 05الأمر   •
 المتضمن القانون التجاري 

المعدل والمتمم للأمر   2006ديسمبر    20المؤرخ في    23- 06مكرر من القانون رقم    394المادة   •
 2006ديسمبر    23، الصادرة بتاريخ  84المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية العدد    156- 66رقم  
يونيو    8الموافق ل    1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66من الأمر رقم    350صت المادة  ن •

، المتضمن القانون العقوبات المعدل والمتمم على ما يلي: " كل من اختص شيئا غير مملوك 1966سنة  
 له بعد سارقا

يونيو    8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66، من الأمر رقم  229إلى    214المواد   •
 ، الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.1996سنة
،  2004نوفمبر    10المؤرخ في    15/ 04أنظر الفصل الثالث من قانون العقوبات المتمم بالقانون رقم   •

في القسم السادس مكرر بعنوان تبييض الأموال ويتضمن المواد   2004لسنة    71الجريدة الرسمية العدد  
 . 7مكرر  389ادة مكرر إلى الم 389من 
  والاتصالات يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد    2018ماي    10المؤرخ في    04- 18القانون رقم   •

 الالكترونية.
، يحدد القواعد 2018مايو سنة   10الموافق لـ  1439شعبان عام   24مؤرخ في  04 18قانون رقم   •

 2018مايو    13الصادرة في    27الرسمية، العدد  الالكترونية الجريدة    والاتصالات العامة المتعلقة بالبريد  
يتضمن قانون المتعلق    2018ماي    10مؤرخ في    05/18الفقرة الأخيرة من القانون رقم    3المادة   •

 2018/ 05/ 16الصادرة في   4ص  28بالتجارة الإلكترونية ج ر، عدد 
رقم    69المادة   • الأمر  في  11- 03من  المؤرخ  عام    27،  الثاني  ل هـ    1424جمادى  الموافق 

 المعدل والمتمم  ،52العدد  الرسمية،الجريدة  والقرض،المتعلق بالنقد  ،2003/08/27
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، الذي يتضمن  1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66الأمر رقم   •
 قانون العقوبات المعدل والمتمم.

، الذي يتضمن  1966سنة    يونيو   8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66الأمر رقم   •
 قانون العقوبات المعدل والمتمم.

، الذي يتضمن  1966يونيو سنة    8الموافق    1386صفر عام    18المؤرخ في    156-66الأمر رقم   •
 قانون العقوبات المعدل والمتمم 

،  2006ديسمبر    20المؤرخ في    23-06من القانون رقم    5مكرر    493والمادة    1مكرر    493المواد   •
، الصادرة  84المتضمن قانون العقوبات الجريدة الرسمية العدد    156- 66لمتمم للأمر رقم  المعدل وا

 .2006ديسمبر   23بتاريخ  
مايو سنة    10الموافق ل    1439شعبان عام    24المؤرخ في    05- 18من قانون رقم    06المادة   •

 .28، والمتعلق بالتجارة الالكترونية، الجريدة الرسمية، العدد 2018
 قائمة المراجع ثانيا:

 كتب  -أ
أحمد جامع، النظرية الاقتصادية، الطبعة الرابعة، الجزء الثاني، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع،   •

 64، ص 1987القاهرة، مصر، 
أمجد حمدان الجهني، المسؤولية المدنية عن الاستخدام غير المشروع البطاقات الدفع الإلكترونية،   •

 157ص  2010سيرة، الأردن، الطبعة الأولى، دار الم
ايهاب فوزي السقا، الحماية الجنائية والأمنية لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية،   •

 .34م، ص  2007مصر، 
 114ص   2006 القاهرة،بلال عبد المطلب بدوي، البنوك الإلكترونية، دار النهضة العربية،  •
النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية وحمايتها مدنيا، الجزء الأول، البيومي عبد الفتاح حجازي،   •

 .298ص  ،2002دار الفكر العربي، الإسكندرية، مصر، 
  الاردن، عمان    والتوزيع،دار الثقافة للنشر    الأولى،الطبعة    الالكتروني،جلال عايد الثورة، وسائل الدفع   •

 .21ص  ،2008
 -لدفع الإلكتروني، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان جلال عايدة الشورة، وسائل ا •

 31ص  ،2008الأردن،
جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، الجزء الأول، دار الحديث للنشر والتوزيع القاهرة، مصر،  •

 106، ص 1970
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للنشر والتوزيع،    جهاد  • الثقافة  دار  الطبعة الأولى،  الوفاء،  لبطاقة  الجزائية  الحماية  الحباشنة،  رضا 
 ،  2008عمان، الأردن،

لبطاقة الوفاء، الطبعة الأولى، دار الثقافة لمنشر والتوزيع،    الجزائيةرضا الحباشنة، الحماية    اد هج •
 ،  2008، الأردنعمان، 

حسين محمد الشبلي مهند فايز الدويكات التزوير والاحتيال بالبطاقات الائتمانية، الطبعة الأولى،   •
 ،  2009الأردن، دار مجدلاوي، 

القانوني البطاقة    أحمد،الحمود فداء يحيى   • الثقافة للنشر    الائتمان،النظام    ، 1طبعة    والتوزيع،دار 
 .1999عمان 

ية الخارجية، الطبعة الثانية دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان،  خالد وهيب الراوي، العمليات المصرف •
 .،2001الأردن، 

  الجزائر، سعد عبد العزيز، جرائم التزوير وخيانة الأمانة واستعمال المزور، الطبعة الأولى، دار هومة،   •
2005   

 .53ص   ،2013الحماية الجنائية والأمنية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة،  فوزي،السقا إيهاب  •
، ص 1993سميحة القلوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   •

11. 
الصغير جميل عبد الباقي الحماية الجنائية والمدنية لبطاقات الائتمان الممغنطة دار النهضة العربية،   •

 ،.1999القاهرة، مصر،  
،  2010الجزائر سنة   السابعة،ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  البنوك،الطاهر الطرش، تقنيات  •

   33ص 
، المتغيرات المرتبطة باستخدام/ عدم استخدام عملاء البنوك  2007عبد الغني عمرو ابو اليميين.   •

   4(، ص 32) سلاميالإمن الافراد للخدمات المصرفية الإلكترونية. مركز صالح لعبد هللا للاقتصاد 
الدين   • محي  الدين  الجزء    اسماعيل،علم  والعلمية،  القانونية  الناحيتين  من  البنك  الأعمال  موسوعة 

 . 737 ص  1993الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،  
عماد علي خليل، الحماية الجزائية لبطاقات الوفاء دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الأولى، دار وائل  •

 24، ص 2000الأردن ،-ر والتوزيع، عمان للنش
للنشر   • النفائس  دار  الأولى،  الطبعة  الائتمانية،  بطاقات  في  شرعية  دراسة  الأشقر،  سليمان  عمر 

 50والتوزيع، عمان، الأردن، ص 
البطاقة   • البغدادي الاستخدام غير مشروع  الثقافة، عمان،    الائتمان كميت طالب  ، ص  2008دار 

196 
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المصرفية الإلكترونية بين  المبارك جزاء   • إلى مؤتمر الأعمال  حربي بطاقات الائتمان، بحث مقدم 
 2003مايو   12-10الشريعة والقانون من 

محمد أمين الرومي التعاقد عبر الانترنت، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  •
 ،.2004مصر، 

انوني للعلاقات الناشئة عن استخدامها، دار الأمين  محمد توفيق سعودي، بطاقة الائتمان والأساس الق •
 م،    2001للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 

محمد حزيط مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة   •
 ،  2010والنشر والتوزيع، الجزائر،  

لي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر ،  محمد خليفة، الحماية الجنائية المعطيات الحساب الآ •
2007 . 

محمد ممدوح الرشيدات، التشريعات المالية والمصرفية في الأردن، الطبعة الثانية، واثل للنشر والتوزيع،   •
 ،   2005عمان، الأردن، 

الجز  • والعلمية،  القانونية  الناحيتين  من  البنك  الأعمال  موسوعة  الدين،  علم  اسماعيل  الدين  ء  محي 
 ، 1993الثاني، دار النهضة العربية القاهرة، مصر،  

مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، الأوراق التجارية وسائل الدفع الالكترونية الحديثة، دار الفكر  •
 . 2005الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

مولاي ملياني بغدادي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،  •
1995 ، 

، تسويق المنتجات المصرفية. تأليف النسور لياد عبد الفتاح، تسويق  2015النسور اياد عبد الفتاح.   •
 .، عمان: دار صفاء للنشر و التوزيع345المنتجات المصرفية ، ص  

الحاضر  هشام مخ • الإلكترونية  والحكومة  الإلكترونية  التجارة  إسماعيل،  لوف، محمد وجدي، سمير 
 ،  2008وآفاق المستقبل، بدون دار نشر، بدون مكان نشر 

 ومقالات علمية مجلات  -ب
جامعة بومرداس، الصيرفــة الالكتروني    -دـ م.ج. خميس مليانة، د زويتة محمد صالح  -أ بوعافيـة رشي   •
   2011، مـاي145ص  ،03 العدد:ةــ الواقــع والتحديــات، مجلة اقتصاد الجديد، -
الأفريقية   • المجلة  الجزائري،  التشريع  في  تطبيقها  ومظاهر  الإلكترونية  الدفع  نظم  مصطفى،  بوادي 
 ،  2017، 01العدد  01لدراسات القانونية والسياسية، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائر المجلد ل
النظام القانوني لوسائل الدفع الالكترونية في الجزائر، مجلة الاستاذ الباحث للدراسات   ،بوعكة كاملة •

 . 2022  جوان 01العدد  07المسيلة، المجلد  -القانونية والسياسية جامعة محمد بوضياف  
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ثناء أحمد محمد المغربي، الوجهة القانونية لبطاقة الائتمان، مؤتمر الأعمال الالكترونية بين الشريعة  •
 .2003والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

الإلكتروني، مجلة    ،حسينة شرون  • الدفع  البطاقات  المشروع  الاستعمال غير  الجدالية عن  المسؤولية 
 ، 2019، 02، العدد 06الباحث للدراسات الأكاديمية، جامعة بسكرة، المجلد 

حداد الاستخدام غير المشروع البطاقة الائتمان طبقا للقانون الجزائي الجزائري،   ،خديجة جحنيط عيسى •
 ،. 2021، 02العدد  01حقوق، جامعة باجي مختار عنابة كلية الحقوق، المجلد المجلة الشاملة لل

خليفي فتيحة، مهداوي محمد صالح التزوير المعلوماتي في البيئة الرقمية، مجلة الدراسات القانونية   •
 ، 02،2022العدد  08جامعة بلحاج بوشعيب عين تيموشنت المجلد 

القانونية والسياسية،    ت للدارساالمجلة الاستاذ الباحث    الائتمانالتكييف القانوني لبطاقة    ،خوالفية رضاء •
 ،. 2022،01العدد  07-المجلد  الجزائر، -جامعة محمد بوضياف 

خابو   د  • ع.  &  بكر، ه.  دور2017)، محمد، ف.  في جذب   (.  الإلكترونية  المصرفية  الخدمات 
 .النيلين السودان: جامعةالاعمال، ادارة  مالسودان، قس .العملاء. السودان

القرض 2018.  الصغيرةلويزة   د  • حالة  دراسة  الجزائرية  البنوك  في  الإلكترونية  المصرفية  خدمات   ،
   05(،3) 2  والاعمال،مجلة اقتصاديات المال  .الشعبي الجزائري 

الوسائل القانونية المتطورة في الدفع الإلكتروني المجلة الأكاديمية للبحوث    ،دافان عبد العزيز رضاء •
 1851، ص 2023 01العدد  07القانونية والسياسية الكتروني، جامعة السليمانية، العراق، المجلد 

زيدان محمد حمو، متطلبات أمن المعلومات المصرفية في بيئة الأنترنت المؤتمر السادس الجمعية   •
، بيئة المعلومات الأمنة المفاهيم والتشريعات والتطبيقات المنعقد بمدينة  والمعلومات السعودية  المكتبات 

 2010أفريل  7- 6الرياض، بتاريخ 
سامية العايب، مثال عرابة الحماية الجزائية للمستهلك من جريمة النصب الإلكتروني"، مجلة هيرودوت  •

وا الحقوق  كلية  والاجتماعية،  الإنسانية  السياسية، جامعة  للعلوم  الجزائر،    1945ماي    8لعلوم  قالمة 
   ،03،2021 05المجلد 

دورة المسؤولية الجزائية عن الاستخدام غير المشروع البطاقة الائتمان من قبل حاملها الشرعي،    ،سعداني •
 ، 2017،  02المجلد  05القانونية والسياسية، جامعة بشار العدد  مجلة الدراسات 

الملتقى العلمي الدولي الرابع حول   الحديثة،لدفع التقليدية في ظل وجود الوسائل  صلاح الياس، وسائل ا •
المركز الجامعي   الجزائر،اعتماد التجارة الالكترونية في    واشكاليةعصرنة نظام الدفع في البنوك الجزائرية  

   ،2011افريل   27- 26يومي   مليانة،بخميس 
محمد  • جامعة  الإنسانية،  العلوم  مجلة  الإلكتروني،  التزوير  جريمة  زوليخة  أرواحنة  مستاري،  عادل 

 ، 2017،  46، العدد 17خيضر بسكرة، 
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الرحيم وهيبة • التقليدية في حال وجودها،   ،عبد  الدفع  الدفع الإلكتروني ومستقيل وسائل  تقييم وسائل 
 ،  2010مجلة الاقتصاد الجديد العدد الثاني، جانفي 

كلية   • القانونية،  الدراسات  مجلة  الجزائري،  والتشريع  الشريعة  بين  السرقة  جريمة  عمري،  القادر  عبد 
 ، 2017، 01، العدد 03الحقوق والعلوم السياسية جامعة حيث فارس بلمدية، المجلد 

  . واقع الصرفة الإلكترونية في البنوك التجارية مصرف السالم 2020محبوب.    وعلي علي السنوسي،   •
 (، 02) 04 الاقتصادية،الجزائر انموذجا. مجلة شعاع للدراسات 

الدين بركات  • التجارة    ،عماد  تفعيل  الدفع الإلكترونية ودورها في  القانون    الإلكترونية،" وسائل  مجلة 
 12، ص 2019، 02العند  ،01، المجلد -الطارف –والتنمية المحلية جامعة الشاذلي بن جديد 

جباري  • بعنوان جريمة    ،العيد  القانونية  ت مقال  للدراسات  معالم  مجلة  والأركان  المفهوم  الأموال  بيض 
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 الملخص:

ــهدها العالم اليوم، بهدف  ــيلة دفع حديثة أفرزتها البيئة التقنية التي يشـــــــــــ تُعد البطاقة الرقمية وســـــــــــ
السـيولة الورقية بالنقد الإلكتروني. وتمتاز هذه البطاقة بطبيعة قانونية خاصـة تميزها عن غيرها  اسـتبدال 

ــتخدامها، وتحديد العقوبات المتعلقة  ــنّ قوانين وتشــــريعات تنظم اســ ــتدعى ســ ــداد، مما اســ ــائل الســ من وســ
 .بسوء استعمالها، وذلك لتعزيز الثقة وتوفير الأمان اللازمين لمستخدميها

Abstract   

The digital payment card is a modern method of payment introduced by the 

technological environment that has swept the contemporary world, aiming to replace paper 

currency with electronic money. This card possesses a distinct legal nature that sets it apart 

from other means of payment, necessitating the enactment of laws and regulations governing 

its use, as well as the imposition of penalties for its misuse, in order to ensure the trust and 

security required by its users. 

 


